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  إھ�اء
  

    لي دوما عونا وسندا كانواإلى من 
  

   والدي رحمه الله إلى   
  و أخواتي والدتيإلى     
  إلى كل الأصدقاء و الأحبة      
  .إلى كل من قال لي كلمة طيبة        

  
تعبيـرا عـن  المتواضـع،إليكم جميعا،  أھدي ھـذا العمـل 

شكري وامتناني، والـذي لـولاكم بعـد الله، مـا قمـت بـه، 
  فدمتم لي سندا وعونا 

���	        

  

  



 

  :إهداء      

  

  :إلى من فيهما قال ذو الجلال و الإكرام

  ﴾صَغِيرًا  رَبيَانِي كَمَا ارْحَمْهُمَا رب  وَقُل ﴿

 جلأ من السنين جهد بذل والذي أبدا نوره ينطفئ لا الذي والسراج دربي أنار الذي النور إلى

  ". العزيز والدي"  النجاح سلالم اعتلي نأ

 والأمان بالسعادة أشعرتني و والحنان بالحب وغمرتني قدميها تحت الجنة االله اخص من إلى

  ". العزيزة والدتي " عمري وكل حياتي هي

  .ومكانته وصفته بأسمه كلا أسرتي أفراد كافةإلى 

  

  ياسر

  

  

                    

                    

                    

                

  



 	�� و ����ن

  :سلمعليه و قال رسول الله صلى الله

ــإن عجــزتم عــن " ــا فجــازوه، ف ــيكم معروف مــن اصــطنع إل

ــى تعلمــوا  ــه حت ــادعوا ل ــه ف ــإن أمجازات ــد شــكرتم، ف ــم ق نك

  "الله يحب الشاكرين
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 :مقدمة

، القـــدم يتميـــز بنـــوع مـــن البســـاطة وكـــان ســـطحيا نوعـــا مـــاي فـــي العمـــل القضـــائ كـــان        

مختلـــف القضـــايا التـــي كانـــت ترفـــع أمـــام  كـــان فـــي تلـــك الأزمنـــة غيـــر مـــزدوج إذ أن حيـــث

و بمــا أن العــالم فــي تطــور ملحــوظ  القضـاء كــان يــتم الفصــل فيهــا مــن طــرف قاضــي واحــد،

و التطــور الــذي وصــلته أغلــب المجتمعــات  ا مســتمرحضــاري اتقــدمو يشــهد  يومــا بعــد يــوم

وره ســـواء علـــى المســـتوى العلمـــي و التكنولـــوجي أو الاجتمـــاعي أو الاقتصـــادي، و الـــذي بـــد

أذى لتطــور المجــال الإجرامــي و ظهــور جــرائم تتخــذ فــي تطورهــا أبعــادا أخــرى تماشــت مــع 

 مـنو صـار  منظومـات القضـائية،عجزا في ال سبب فإنالتطور التكنولوجي و المعلوماتي، 

فـــي جميـــع القضـــايا  أن يفصـــلالمســـتحيل علـــى قـــاض واحـــد  الصـــعب أو يمكـــن القـــول مـــن

فـــالتطور ســـاهم فـــي كثـــرة الجـــرائم  ن، فمـــن ناحيـــة الكـــمالمعروضـــة أمامـــه مـــن كلتـــا النـــاحيتي

سهولة القيام بها، أو من ناحية تخصص القاضي الذي مـن الصـعب أن يلـم بجميـع أنـواع و 

الجــرائم وذقتــه فــي الفصــل فيهــا، لــذلك ســعت مختلــف التشــريعات الدوليــة الحديثــة لاحتــواء 

تحـــديث الأجهـــزة  أجـــل مـــنقواعـــد جنائيـــة أســـاليب و  الظـــاهرة الإجراميـــة مـــن خـــلال وضـــعها

خاصــــة مــــن الناحيــــة التطــــورات التــــي بلغتهــــا الجــــرائم و  القضــــائية حتــــى تــــتمكن مــــن مواكبــــة

بســهولة الانتشــار والتعقيــد ممــا قــد  خلقــت نوعــا جديــدا مــن الإجــرام يتميــز التكنولوجيــة التــي

وتســبب لهــا أضــرار فــي  مــن انتشــار للإرهــاب، المجتمعــاتار الــدول و ؤدي لضــرب اســتقر يــ

  .المجال الاقتصادي

للسعي لتطوير منظوماتها القضائية وذلـك مـا  مختلف الدولكل هذا كان كافيا لدفع 

منظمــات دوليــة تمكنهــا مــن وضــع حلــول جديــدة وتنظــيم مــن خــلال وضــع اتفاقيــات  يتضــح 

المنظمـة العـابرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  لنوع من الإجرام، منهاذا لمجابهة ه
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ــــــة لمكافحــــــة الإرهــــــابو  )1(للحــــــدود ــــــي  منظمــــــة الوحــــــدة الإفريقي ــــــم تأسيســــــها ف ــــــي ت  25الت

/05/1963.  

 لــم الـدولي المجتمـع مـن يتجــزأ لا جـزء باعتبارهـا الجزائـرأمـا علـى الصـعيد الــوطني،   

ـــة المســـاعي عـــن بعيـــدة تكـــن ـــى ذلـــك مـــن خـــلال ،الخطيـــر الإجـــرام كافحـــةلم الدولي  و يتجل

التــي تتعلــق بمكافحــة الجــرائم و خاصــة العــابرة  الدوليــة الاتفاقيــات مختلــف علــى مصــادقتها

ســـعت كمـــا  ،للحـــدود الوطنيـــة و التـــي تســـتوجب تعـــاون الـــدول مـــع بعضـــها للســـيطرة عليهـــا

مســــتوى القضــــاء فــــإن  ى، فعلــــو جهازهــــا القضــــائي الداخليــــة التشــــريعية نصوصــــها لتكييـــف

مراجعــة القــانون ب كمــا قــاملهياكــل القضــائية المشــرع أقــر بازدواجيــة القضــاء علــى مســتوى ا

ثــم بعــد  و كــذلك القــانون العضــوي المتعلــق بــالمجلس الأعلــى للقضــاء، ،الأساســي للقضــاء

مـن  بشـكل خـاص تعديلات على مستوى قانون الإجـراءات الجزائيـةقام بمجموعة من ال ذلك

و المخــدرات  تعلــق بجــرائم الإرهــابلإجــرام الخطيــر و خاصــة مــا يجعلــه يتماشــى مــع ا أجــل

جـــرائم تبيـــيض الأمــــوال، و الجـــرائم المتعلقـــة بالتشـــريع الخـــاص بالصـــرف، و جـــرائم الفســـاد، و 

مختلف الجـرائم الماسـة بالأنظمـة الآليـة لمعالجـة منظمة العابرة للحدود الوطنية، و الجرائم الو 

  .، و التمكن من احتواء هذه الجرائم بشكل أكبر مما كان عليه سابقاالمعطيات

بــــادر بإنشــــاء جهــــات قضــــائية  ،المشــــرع و نظــــرا لخطــــورة الجــــرائم ســــالفة الــــذكرإن     

للنظــر و  2008بــدأت عملهــا ســنة  ، والتــياموســع اإقليميــ ااختصاصــ ومنحهــا تخصصــةم

هـذه  التـي أصـبحت تهـدد أمـن الدولـة و تضـرب اقتصـادها، تتميـزالفصل فـي هـذه الجـرائم و 

" خــلال الاســم الــذي أطلــق عليهــا  بالتخصــص فــي مجــال القضــاء ويتبــين ذلــك مــن الجهــات

                                                           

جمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل ال -  1

وم الرئاسي رقم بموجب المرس ولقد صادقت عليها الجزائر  ، 15/11/2000، الصادر في 55/25 رقم القرار بموجب

، المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 05/02/2002المؤرخ في 02-52

  .10/02/2002، مؤرخ في 9عدد  ،ج ج عبر الوطنية، ج ر
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المــؤرخ  04/14ول مــرة بموجــب القــانون لأ هذكــر  تــم الــذي" الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة

  )1(.2004نوفمبر  10في 

للعمــل بشـــكل  ن قضــاة متخصصــينمــن خـــلال تكــويهــذه الأقطــاب  تخصــصيبــرز        

علــــى الكفــــاءات العلميــــة للقضــــاء،  مــــن خــــلال التركيــــز خــــاص فــــي هــــذه الأقطــــاب و ذلــــك

ـــةالاعتمـــاد علـــى الخبـــرات الأجنبيـــة و  ـــه تكـــوينال مـــن ناحي اة الأقطـــاب قضـــ الـــذي يخضـــع ل

من جهة ثانية تخصص الجهات القضائية المعبـر عنـه فـي القـانون الجزائية المتخصصة، و 

  .)2(المتعلق بالتنظيم القضائي 05/15العضوي 

لأقطــــاب الجزائيــــة المتخصصــــة ذات ل يمــــي المحــــدودبــــأن التوســــيع الإقل المشــــرعرأى       

وحده غير كافي لمجابهة بعض الجرائم الخطيـرة خاصـة مـن  الاختصاص الإقليمي الموسع

قــــام بتوســــيع بالتــــالي ، و ناحيــــة الجــــرائم التــــي تــــدخل التكنولوجيــــا ضــــمن وســــائل القيــــام بهــــا

حــدود ليصــبح وطنيــا، لجــرائم العــابرة للاختصــاص للنظــر فــي جــرائم الإرهــاب والمخــدرات و الا

 20/04المــــالي بموجــــب الأمــــر لقطــــب الجزائــــي الــــوطني الاقتصــــادي و كــــذلك اســــتحداثه لو 

ــــــات الإعــــــلام  ، ونظــــــرا لانتشــــــار الجــــــرائم3المتضــــــمن تعــــــديل ق إ ج  المرتبطــــــة بتكنولوجي

 ،اســتحدث كـــذلك قطــب جزائــي وطنــي جديـــد ،التــي أصــبحت تهـــدد أمــن الدولــةو  الاتصــالو 

م المتصـــــلة بتكنولوجيـــــات الإعـــــلام يتمثـــــل فـــــي القطـــــب الجزائـــــي الـــــوطني لمكافحـــــة الجـــــرائ

  .المتمم ل ق إ جالمعدل و  21/11تحدث بموجب الأمر الاتصال الذي اسو 

                                                           

،  1966يوليو  8، المؤرخ في  66/155، المعدل للأمر  2004نوفمبر  10، المؤرخ في  04/14القانون   -  1

  .71، عدد ية  ، ج رالجزائ لإجراءات قانون ا المتضمن

  .51، المتعلق بالتنظيم القضائي ، ج ر ، عدد  2005يوليو  17، المؤرخ في  05/11القانون العضوي رقم  -  2

 1966-06-08 في المؤرخ 155-66 رقم الأمر يتمم و يعدل ، 2020-08- 30 في مؤرخ 04-20 رقم أمر -  3

  .2020، 51الجزائية، ج ر عدد  الإجراءات قانون والمتضمن
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" الأقطـاب الجزائيـة الوطنيـة المتخصصـة " نظرا لحداثة هذه الأقطاب و المتمثلة فـي       

فـإن أسـباب هـذه الدراسـة تتمثـل  ،القـانون الجزائـريفـي و التي تعرف بالاختصاص الـوطني 

  :في

ذات الاختصـــــاص قلـــــة الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تناولـــــت موضـــــوع الأقطـــــاب الجزائيـــــة  -

 .ذلك بسبب حداثة هذا الموضوعالإقليمي الوطني، و 

أوت  25المــؤرخ فــي  21/11التعــديل الجديــد الــذي طــال ق إ ج مــؤخرا بموجــب الأمــر  -

 .طب جزائي وطني جديد، الذي استحدث ق20211

  :تتجلى أهمية هذه الدراسة في 

زيـــادة تـــي تهـــدف لتطـــوير الجهـــاز القضـــائي و أنهـــا تبـــرز محـــاولات المشـــرع الجزائـــري ال -

وحـــذوه حـــذو أغلـــب التشـــرعات  فعاليتـــه فـــي مكافحـــة نـــوع خـــاص مـــن الإجـــرام الخطيـــر

 .الدولية

رخيص لتوســيع منحــه التــالمشــرع بالتخصــص فــي مجــال القضــاء و أنهــا توضــح  اهتمــام  -

عـــض الجـــرائم علـــى النظـــر فـــي بالقضـــائية و تمنكينهـــا مـــن  الجهـــات اختصـــاص بعـــض

   .الذي يتجسد من خلال الأقطاب الجزائية الوطنية المستوى الوطني و 

  :أما أهداف هذه الدراسة فتتمثل في

 .التعرف على الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة -

 .الأقطابالتعرف على أسباب استحداث هذه  -

 .التعرف على الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه الأقطاب -

                                                           

، 1966يونيو  08، المؤرخ في 155- 66، يتمم الأمر رقم 2021أوت  25المؤرخ في  11-21القانون رقم  -  1

  .2021أوت  26الصادر بتاريخ  65المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 
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  .التعرف على آلية عمل هذه الأقطاب -

إن التعرض لموضوع الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة، يقودنا لطرح       

  :الإشكالية التالية

الذي كفيلة بالقيام بالدور  ذات الاختصاص الإقليمي الوطنيالأقطاب الجزائية  هل

  ؟جرام الخطيرالإ ومكافحة هةابجأنشئت من أجله وقادرة على م

حيث نتعرض في   للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين،      

، أما الفصل الثاني طاب الجزائية الوطنية المتخصصةلإطار التنظيمي للأقالفصل الأول ل

  .اب الجزائية الوطنيةفخصصناه للجانب الإجرائي لعمل الأقط

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية       

 الموضوع عناصر ملاحظة أجل من المنهج الاستقرائي إضافة إلىالمتعلقة بالدراسة ، 

  .كذلك المنهج المقارنه و ب المتعلقة والحقائقه جزئيات جميع على والوقوف



  : ا	��� ا�ول
اط�ر 

�� ���ھ�ا	
	����ب 
ا	��ا��� 
ا	�ط��� 

�����  ا	�
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 الفصل الأول 

  ذات الاختصاص الإقليمي الوطنيللأقطاب الجزائية  مفاهيميالإطار ال

التـي تتسـم  إن ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة، والأشكال الجديدة مـن الإجـرام عمومـا 

الوطنيـة وأعمـال  والاتجار غير الشرعي بالمخدرات عبر الحدودبالخطورة الكبيرة مثل التهريب 

إلـــى انتهــاج سياســـات  والتــي تعـــرف تزايــدا يومـــا بعــد يـــوم أدت بالســلطات ،التخريـــبالإرهــاب و 

، حيــث خصوصــا وذلــك لتطــوير الأجهــزة الأمنيــة والقضــاء  مختلفــة لوضــع حــد لهــذه الجــرائم،

  .الجريمـــــــــــة لة فـــــــــــي ميـــــــــــدانتميـــــــــــز هـــــــــــذا الأخيـــــــــــر بعـــــــــــدم مواكبتـــــــــــه للتطـــــــــــورات الحاصـــــــــــ

 إضافة إلى ذلك فـإن الحلـول التـي تبناهـا المشـرع فـي مـا سـبق لقمـع بعـض الأنـواع مـن 

بإنشـــــاء جهـــــات قضـــــائية خاصـــــة أو   الجـــــرائم ســـــواء كانـــــت ذات طـــــابع اقتصـــــادي أو أمنـــــي،

لــم تــأتي بالنتيجــة المرجــوة منهــا، عــلاوة علــى المؤاخــذات والتحفظــات المســجلة عليهــا  اســتثنائية

 كانت تخرق على نحو واضح بعض الضمانات الأساسية المخولة للمـتهم فـي المحاكمـة هاكون

  . ، ولذلك سرعان ما تم التخلي عنها العادلة وتأمين حق الدفاع وممارسة الطعون

اسـتحدث أقطابـا جزائيـة ذات اختصـاص لمشـرع حـذو التشـريعات المقارنـة، و وقد حـذى ا 

ـــة موســـع ـــة وطني ـــا جزائي ـــم أقطاب ـــه للتصـــدي للإجـــرام ، فـــي محا) موضـــوع دراســـتنا (، ث ـــة من ول

 .المنظمالخطير و 

لابـد أولا مـن تبيـان  ،تنظيمهاو  الأقطاب الوطنية المتخصصةموضوع ب لإحاطة جيدالو 

  .)مبحث ثاني( ثم نعرج على اختصاصها، )مبحث أول( ماهيتهاتحديد و 
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  الوطنية المتخصصة الجزائية ماهية الأقطاب: المبحث الأول

ســــواء ذات  (باعتبــــار التجربــــة الجزائريــــة فــــي مجــــال الأقطــــاب الجزائيــــة المتخصصــــة 

فإننــــا ســــنتناول مفهـــــوم  ،يـــــةتحديثــــة وف )ص الموســــع أو ذات الإختصـــــاص الــــوطنيختصــــاالإ

فـي  أسـباب وأهـداف إنشـائها نبـينو ، ولالأ  لمطلبافـي  ة الوطنية المتخصصةالأقطاب الجزائي

   .الثانيمطلب ال

  الوطنية المتخصصة الجزائية مفهوم الأقطاب: المطلب الأول

كما سبق ذكره حول حداثـة تجربـة الجزائـر فـي هـذا المجـال، وللإحاطـة وفهـم الأقطـاب 

 ،)الثـاني فرع( ساس القانوني لهاذكر الأ ثم ، ) فرع أول( تعريفهامن  لا بد ،الجزائية الوطنية

  . )ثالث فرع( طبيعتها القانونيةز امع إبر 

  الوطنية المتخصصة الجزائية تعريف الأقطاب :الفرع الأول

 وبــالرغم مــن الاهتمــام الكبيــر الــذي خــص بــه الأقطــاب الجزائيــةالجزائــري  إن المشــرع

المتخصصـــة إلا أنـــه لـــم يضـــع لهـــا تعريفـــا، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك أنـــه لا يوجـــد أي نـــص قـــانوني 

ـــــــص المـــــــادة   ـــــــانون التنظـــــــيم  24يؤســـــــس لهـــــــذا المصـــــــطلح ، باســـــــتثناء ن   القضـــــــائيمـــــــن ق

  التـــــي تحـــــدثت علـــــى إمكانيـــــة اســـــتحداث أقطـــــاب قضـــــائية ذات اختصـــــاص )1( 2005لســـــنة 

ــــدى المحــــاكم ــــة ،إقليمــــي موســــع ل ــــانون الإجــــراءات المدني   وأن اختصاصــــها يتحــــدد إمــــا فــــي ق

  .الجزائية الإجراءات قانون أو

 ،وهــو غيـر أن هـذه المـادة فقـدت أثرهـا بعـد أن قـرر المجلـس الدسـتوري عـدم دسـتوريتها 

ــــــــــــــه  سنفصــــــــــــــل مــــــــــــــا   .د تعرضــــــــــــــنا للأســــــــــــــاس القــــــــــــــانوني لوجــــــــــــــود الأقطــــــــــــــابعنــــــــــــــفي

التـي  سـمية أطلقـت علـى المحـاكم الجزائيـةوعليـه فـإن الأقطـاب الجزائيـة المتخصصـة ت 

المحـــــاكم  هـــــذه دور عـــــن وهـــــي تســـــمية تعبـــــر ،مـــــيالإقليوســـــع المشـــــرع مـــــن اختصاصـــــها 

                                                           

   .المتعلق بالتنظيم القضائي،  05/11القانون العضوي رقم  -1
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علــى مســتوى  القضــايا محــل اختصاصــها" تســتقطب " المتخصصــة فهــي فــي حقيقــة الحــال

فـي إطـار أداء دورهـا ا ات المادية والبشرية المخولة لهـإقليمي موسع، كما تستقطب الإمكاني

  .المنوط بها في مكافحة الإجرام الخطير

          بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن التعبيـــر عـــن هـــذه المحـــاكم الجزائيـــة المتخصصـــة بالأقطـــاب  

  )1(.الميداني من طرف وزارة العدلالجزائية المتخصصة تم تكريسه على المستوى 

ـــ: " يمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا   ـــات قضـــائية جزائي علـــى مســـتوى بعـــض  لمشـــرعا أنشـــأها ةهيئ

تخـــتص بـــالنظر فـــي نـــوع معـــين مـــن الإجـــرام  المحـــاكم ومنحهـــا اختصاصـــا محليـــا موســـعا،

ـــى ـــة العاديـــة  المعقـــد والمـــنظم، اختصاصـــا غيـــر مـــانع تســـتند فـــي عملـــه إل القواعـــد الإجرائي

  )2(."مللقانون العا

  عبـــارة عـــن جهـــات قضـــائية متخصصـــة للنظـــر فـــي بعـــض: "كمـــا عرفـــت أيضـــا بأنهـــا  

 الجرائم التي حددها القـانون ولـيس بجهـات قضـائية خاصـة تنشـط بـإجراءات قانونيـة خاصـة

 تخـرج عـن نطــاق النظـام القضــائي السـاري المفعـول، فهــي تخضـع لــنفس القانونيـة الإجرائيــة

للجهـــات القضـــائية العاديـــة إذ أنهـــا تعـــد محـــاكم ذات اختصـــاص إقليمـــي المعتمـــدة بالنســـبة 

ـــاه  فتمـــارس اختصاصـــها العـــادي إلـــى جانـــب الاختصـــاص موســـع الموســـع الـــذي منحهـــا إي

  )3(."مجموعة من الجرائم المحددة حصرا القانون في

ن كـــن اســـتنتاج جملـــة مـــن الخصـــائص بشـــأوعليـــه فإنـــه مـــن خـــلال التعريـــف الســـابق يم  

  :ة الجزائيالأقطاب 

                                                           

   .52-51، ص2011، 1 ، جامعة الجزائركلية الحقوق ،رسالة ماجيستر ،الأقطاب الجزائية المتخصصة ،بومدين لباز -1

 جنـائي، قسـم، الأقطاب الجزائية المتخصصة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصـص قـانون  الدراجي حملاوي -2

   .10 ص ، الجزائر الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

دمجلة دراسات في الوظيفة العامة، العد خديجة عميور، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد، -3  

. 134، ص  2014 الثاني،  
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ـــــــــة :أولا ـــــــــات قضـــــــــائية جزائي ـــــــــة (أنهـــــــــا هيئ ـــــــــل المحـــــــــاكم) محـــــــــاكم جزائي   تضـــــــــم، مثلهـــــــــا مث

  .الجزائية العادية قضاة وأمناء ضبط يشكلون العنصر البشري بالقطب الجزائي

  أنهـــــا تتميــــــز عـــــن المحـــــاكم الجزائيــــــة العاديـــــة باختصاصـــــها المحلــــــي، حيـــــث يشــــــمل :ثانيـــــا

  .الوطن ءمحاكم مجالس قضا كل الإقليمي هااختصاص

اختصــاص غيــر  أن اختصاصــها هــوو  ،أنهــا تخــتص بــالنظر فــي نــوع معــين مــن الجــرائم :ثالثــا

التــي لهــا اختصــاص محلــي  أي أن هــذه الجــرائم تبقــى مــن اختصــاص المحــاكم العاديــة ،مــانع

 الجزائــي الــوطني إحالتهــا إلــى القطــب لنظر فيهــا إلــى حــين تفعيــل إجــراءاتوتســتمر بــا ،عليهــا

  .)1(بمباشرة الإجراءات المقررة قانونا اص النوعي للقطب لا يقيد المحاكمفالاختص ،المختص

 ةبـإجراءات خاصـ صصة وليست جهـات قضـائية خاصـة تنشـطأنها جهات قضائية متخ :رابعا

 لقواعـد الإجرائيـة العاديـة وهـو مـال لدعوى العموميـة علـى مسـتواها تخضـعبل أن ا ،)2(ومتميزة 

تطبــق قواعــد هــذا "  الإجــراءات الجزائيــة بنصــه مكــرر مــن قــانون 40فــي المــادة أكــده المشــرع 

والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضـائية التـي تـم توسـيع  القانون المتعلقة بالدعوى العمومية

القــانون مــع مراعــاة احكــام المــواد  مــن هــذا 329و 40و 37طبقــا للمــواد  اختصاصــها المحلــي

   )3( ."أدناه 5رر مك 40إلى  1مكرر  40من 

  

  

                                                           

الأقطـــاب الجزائيـــة المتخصصـــة فـــي مكافحـــة الجريمـــة ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي ريـــم لغـــواطي ، مـــدى فعاليـــة   - 1

    . 25الحقوق ، تخصص قانون  جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، ص 

الرائـد المغـاربي للدراسـات رابح وهيبة ، نورالدين حيرش ، الإختصـاص القضـائي للأقطـاب الجزائيـة المتخصصـة ، مجلـة   -2

   .99، ص  2014، سبتمبر  5و البحوث السياسية ، العدد 

، المتضمن 1966يوليو  8، المؤرخ في  66/155، المعدل للأمر  2004نوفمبر  10، المؤرخ في  04/14القانون  -  3 

  .71، عدد  الجزائية  ، ج ر لإجراءات قانون ا
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  الأساس القانوني للأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة:الفرع الثاني 

 قــانون التنظــيم: جــاء التأســيس القــانوني للأقطــاب الجزائيــة فــي قــانونين أساســيين همــا

 وكــذلك ،2004وكــذلك قــوانين الإجــراءات الجزائيــة ابتــداء مــن قــانون  2005 القضــائي لســنة

  . 2008المدنية والإدارية لسنة قانون الإجراءات 

    :قانون التنظيم القضائي –أولا 

 قــانون خــلال مــن الجزائــري التشــريع فــي مــرة لأول المتخصصــة الأقطــاب فكــرة بــرزت

 فـــي متخصصـــة أقطـــاب إنشـــاء إمكانيـــة علـــى صـــريحا نصـــا تضـــمن الـــذي القضـــائي، التنظـــيم

 القضـــائي بـــالتنظيم المتعلـــق العضـــوي القـــانون مشـــروع عـــرض وقـــد ،والمـــدني الجزائـــي الجانـــب

 مجلـس رأي أخـذ بعـد الـوطني، الشـعبي المجلـس مكتـب لدى وأودعته الحكومة به تقدمت الذي

 والتـي للمصـادقة الـوطني الشـعبي المجلـس علـى ،19961دستور  من 119 للمادة وفقا الدولة

 مــاي شــهر فــي عليــه المصــادقة وتمــت الأمــة مجلــس علــى عــرض ثــم ،2005 ابريــل فــي تمــت

 مــــن 135  للمــــادة وطبقــــا ،الدســــتورنفــــس   مــــن 123 المــــادة لأحكــــام وفقــــا الســــنة نفــــس مــــن

 حـول وجوبـا، الـرأي لإبـداء الدسـتوري المجلـس على العضوية القوانين عرض يتم فإنه الدستور

 بعــد الجمهوريــة، رئــيس طــرف مــن الدســتوري المجلــس إخطــار بعــد وذلــك للدســتور، مطابقتهــا

 رئــــيس طــــرف مــــن الدســــتوري المجلــــس إخطــــار تــــم الأســــاس هــــذا وعلــــى ،البرلمــــان مصــــادقة

 11-05 رقــم العضــوي القــانون مطابقــة حــول رأيــه لإبــداء 28/05/2005 بتــاريخ الجمهوريــة

   )2( .للدستور القضائي بالتنظيم المتعلق

 إنشـاء علـى تـنص التـي المـواد مـن مجموعـة متنـه، فـي القضـائي التنظـيم قـانون تضمن  

 قضـائية أقطـاب إنشـاء يمكـن" :مـا يلـي علـى القانون من 24 المادة نصت فقد قضائية أقطاب

 المــادة هــذه فــإن ملاحــظ هــو وكمــا" المحــاكم لــدى موســع إقليمــي اختصــاص ذات متخصصــة

                                                           

، مؤرخ  96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة  - 1

   . ، معدل و متمم1996، ديسمبر  8، صادرة في 76، ج ر ج ج، عدد 1996ديسمبر  7في 

.54بومدين لباز ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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 الجهــات هــذه ،)1( "قضــائية أقطــاب" تســمى قضــائية جهــات" إنشــاء" بـــ تتعلــق اأحكامــ تضــمنت

 الثانيــة الفقــرة أحكــام مــن يستشــف مــا وذلــك ،الجزائيــة أو المدنيــة المــادة فــي تكــون قــد القضــائية

 حســـب الأقطـــاب لهـــذه النـــوعي الاختصـــاص يتحـــدد"  أنـــه علـــى تـــنص التـــي المـــادة مـــن نفـــس

 مـن 25  المـادة تـأتي ثـم ،"الجزائيـة الإجـراءات قـانون وأ المدنيـة الإجـراءات قانون الحالة، في

 تتشـكل  هأنـ إلـى تشـير التـي الأولـى الفقـرة فـي الأقطـاب هـذه تشـكيلة علـى لتنص القانون نفس

 نفــس مــن 26  المــادة أضــافت كمــا ،متخصصــين قضــاة مــن المتخصصــة القضــائية الأقطــاب

 لســيرها، اللازمــة والماديــة البشــرية بالوســائل المتخصصــة القضــائية الأقطــاب تــزود أنــه القــانون

  . ة مستقل قضائية جهات بالفعل الأقطاب هذه جعل الى المشرع نية يظهر مما

فـي وحجتـه  26 ،25 ،24أن المشرع الدستوري نص على عـدم دسـتورية المـواد ورغم 

 55 المـادةالبرلمان شرعها بواسطة قـانون عضـوي ولـيس بقـانون عـادي، فـي حـين أن  أن ذلك

  مـــــن الدســـــتور تـــــنص علـــــى أن تشـــــريع البرلمـــــان يكـــــون بواســـــطة قـــــانون عـــــادي فـــــي القواعـــــد 

مما يعدم هذا الأساس القانوني رغـم أن بعـض شـراح القـانون قـالوا  ،المتعلقة بالتنظيم القضائي

بـــأن عـــدم الدســـتورية هـــي موجهـــة للإجـــراءات الشـــكلية التـــي جـــاءت بهـــا هـــذه الأقطـــاب ولـــيس 

  )2( .للأقطاب في حد ذاتها

  2004تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة  – ثانيا

 ، الجزائيـة الإجـراءات قـانونل المعـدل 04/14  القانون بموجب الجزائري المشرع أجاز

 التنظـيم طريـق عـن ،والمحكمـة التحقيـق وقاضـي الجمهوريـة لوكيـل المحلـي الاختصاص تمديد

، وهـذا مـا يفهـم الحصـر سـبيل علـىمحددة  أنواع في وذلك أخرى محاكم اختصاص دوائر إلى

 " :مـــا يلـــي منـــه 37/2 المـــادة نـــص فـــي جـــاء ، حيـــث)3( 329،  40، 37 المـــوادمـــن خـــلال 

 عــن أخــرى محــاكم اختصــاص دائــرة إلــى الجمهوريــة لوكيــل المحلــي الاختصــاص تمديــد يجــوز
                                                           

   .المتعلق بالتنظيم القضائي، 05/11القانون العضوي رقم  -1

.18ريم لغواطي ، المرجع السابق ، ص  - 2 

، صادرة  48، المتضمن قانون اللإجراءات الجزائية ، ج ر ج ج ، عدد 1966يوليو  8المؤرخ في  ، 66/155أمر  -3

   .1966يونيو  10بتاريخ 
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 الماســة والجــرائم الوطنيــة الحــدود عبــر المنظمــة والجريمــة المخــدرات جــرائم فــي التنظــيم طريــق

 بالتشـريع المتعلقـة والجـرائم والإرهـاب الأموال تبييض وجرائم للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة

  )1("بالصرف  الخاص

  2008تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة  –ا لثثا

أن فصـــل المجلـــس الدســـتوري بعـــدم دســـتورية المـــواد التـــي تؤســـس لإنشـــاء أقطـــاب بعـــد          

حــاول المشــرع مــن ، كمــا ســبق ذكــره 2005 قــانون التنظــيم القضــائي لســنةفــي  جزائيــة وطنيــة

أن يعطـــي هـــذه الأقطـــاب المشـــروعية  2008الإجـــراءات الجزائيـــة لســـنة خـــلال تعـــديل قـــانون 

، .." ....يمكــن أن تشــكل أقطــاب متخصصــة "علــى  همنــ 25المــادة    تنصــاللازمـة ، حيــث 

 ،2طـــاب المدنيـــة أو الأقطـــاب الجزائيـــةمـــن المشـــرع بوجـــود الأق اصـــريح اوهـــو مـــا يعتبـــر إقـــرار 

حيــث قــام وزيــر العــدل حــافظ الأختــام بتنصــيبها وبالفعــل فقــد تــم تفعيــل هــذه الأقطــاب الجزائيــة 

طــــــب المتخصــــــص ، الق26/02/2008متخصــــــص ســــــيدي أمحمــــــد فــــــي  ابتــــــداء بالقطــــــب ال

، والقطـــب 15/03/2008جزائـــي المتخصـــص بـــوهران ، القطـــب ال03/03/2008بقســـنطينة  

  . )3( 19/03/2008الجزائي المتخصص بورقلة 

  :2020لسنة تعديل قانون الإجراءات الجزائية  – رابعا

، و فـــي خضـــم مـــا عرفتـــه الجزائـــر مـــن تحـــولات سياســـية ، ظهـــر قطـــب  2020ســـنة          

المعـــدل  20/04 وطنـــي جديـــد تحـــت اســـم القطـــب المـــالي و الإقتصـــادي، حيـــث جـــاء الأمـــر

قطـب والـذي وسـع اختصـاص قاضـي التحقيـق ووكيـل ا الذهـ لقانون الإجـراءات الجزائيـة لينشـأ 

ــالجمهوريــة ليكــون علــى   و مكــرر 211وهــذا مــا نصــت عليــه المــادتين  ،وطنيكافــة التــراب ال

                                                           

الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية لأقطاب الجزائية في التشريع اسعيدة زعيك و أميمة بوقموزة ،  - 1
  .12-11ص  ص، الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل

  .13زعيك و أميمة بوقموزة ، نفس المرجع ، ص  سعيدة - 2

 الماسَـتر شـهادة لنيـل مـذكرة ،)المحاكمـة إلـى المتابعـة( المتخصـص الجزائـي للقطـب القـانوني الإطـار معـاليم ، الرحيم عبد -3

،  2014البــواقي ،  أم المهيــدي، بــن العربــي جامعــة السياســية، والعلــوم الحقــوق كليــة الحقــوق، قســم جنــائي، قــانون تخصــص

   .19ص 
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ينشــأ علــى مســتوى محكمــة مقــر مجلــس قضــاء "مكــرر  211، حيــث نصــت م 1مكــرر  211

أسـس  و قـد، )1(" الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية

فــي محاولــة مــن الســلطات ، لتفــاقم الجــرائم الإقتصــادية فــي الــبلاد و تشــعبها نتيجــةهــذا القطــب 

  .محاربة هذا النوع من الإجرام الخطيرالعليا ل

  :2021تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة  – خامسا

ـــات الإتصـــال واعتمـــاد مرتكبيهـــا علـــى وســـائل  الجـــرائممـــع تطـــور   ـــة وتكنولوجي الكتروني

وترتكب في بيئة غير ماديـة، تـدخل المشـرع سـنة بالطابع التقني  جرائم تتميزالتواصل، ولأنها و 

لإنشـاء قطـب جزائـي ذو اختصـاص وطنـي يعنـى بمكافحـة جـرائم تكنولوجيـات الإعـلام  2021

  )2(. 21/11مر والاتصال، وذلك من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأ

: " ، التــي تــنص علــى  21/11مــن القــانون  22مكــرر  211وهــو مــا جــاء فــي المــادة   

جزائــي وطنــي متخصــص فــي  ينشــأ علــى مســتوى محكمــة مقــر مجلــس قضــاء الجزائــر، قطــب

  "ائم المرتبطة بهام المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال والجر التحقيق في الجرائالمتابعة و 

 الوطنية المتخصصة الجزائية الطبيعة القانونية للأقطاب :الفرع الثالث

  :تتمثل الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية الوطنية في  

  :الأقطاب المتخصصة جهات قضائية غير مستقلة بذاتها -أولا

من قانون التنظيم القضائي التـي أقـرت بـأن تنشـأ  24وهذا ما يستشف من نص المادة  

المحـاكم، ممـا يـدل علـى أنهـا أقطـاب قضـائية متخصصـة ذات اختصـاص إقليمـي موسـع لـدى 

وأيضا هذا النص ورد ضمن الفصل الخـامس مـن البـاب  ،ليست جهات قضائية مستقلة بذاتها

الثــاني المتعلــق بالجهــات القضــائية الخاضــعة للتنظــيم القضــائي العــادي، وهــو مــا يؤكــده هــذا 

از إثــر اه، حيــث أن المشــرع فــي أول مبــادرة لإنشــاء الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة أجــجــتالإ

                                                           

   .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 20/04الأمر  -1 

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية11-21القانون رقم  -2
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ج تمديــــد الاختصــــاص المحلــــي لــــبعض المحــــاكم المصــــنفة ضــــمن .إ.ق 329تعديلــــه للمــــادة  

النظــام القضــائي العــادي لــدائرة اختصــاص محــاكم أخــرى عــن طريــق التنظــيم مــن جهــة، ومــن 

والقطـــب  ج مـــؤخرا إلـــى إنشـــاء القطـــب الاقتصـــادي والمـــالي.إ.جهـــة أخـــرى عمـــد إثـــر تعـــديل ق

علــى مســتوى مقــر مجلــس  تصــلة بتكنولوجيــات الإعــلام والإتصــالالــوطني لمكافحــة الجــرائم الم

 .) 1( مابذاته نمستقلا ماقضاء الجزائر ولم يجعله

  :الاقطاب الجزائية تخصص قضاة -ثانيا

 -جهويـة كانـت أو وطنيـة–لما كانت الغاية من إنشـاء الأقطـاب الجزائيـة المتخصصـة 

لقضــاة مــؤهلين للنظــر بطريقــة ســريعة تتمثــل فــي إســناد الفصــل فــي الجــرائم ذات الخصوصــية 

وأكثـر فعاليـة، جعـل وزارة العـدل تـولي اهتمامـا بالغـا بـالتكوين المسـتمر للقضـاة وخاصـة قضــاة 

مج التكـوين المسـطرة مـن قبـل رائية المتخصصة التي كان لها حصة كبيرة فـي بـاز جالأقطاب ال

  .الوزارة

  :مشتركالاقطاب الجزائية جهات قضائية ذات اختصاص  -ثالثا

التــي تؤســس للأقطــاب الوطنيــة  66/159إن قــراءة و الــتمعن فــي مختلــف مــواد الأمــر 

ذات الإختصاص الموسع ، والأقطاب الجزائية الوطنيـة المتخصصـة ، سـيجد أنهـا تشـترك مـع 

مكـــرر  40المحـــاكم فـــي اختصاصـــها لتلـــك الجـــرائم ، و كمثـــال علـــى ذلـــك، و باســـتقراء المـــواد 

لاحظ أن المحكمـة المختصـة فـي ن  66/159 من الأمر 2مكرر  211و  3مكرر  40 ،02

ــــــا للقواعــــــد العامــــــة، والمحكمــــــة ذات الاختصــــــاص الموســــــع والقطــــــب الجزائــــــي  الجريمــــــة وفق

الاقتصــادي والمــالي لهــم اختصــاص مشــترك للنظــر فــي الجــرائم الاقتصــادية الخطيــرة، وكــذلك 

خيـرة ن الاختصـاص غيـر معقـود لهـذه الأوهـذا مـا يفيـد أ ،الجـرائم المحـددة علـى سـبيل الحصـر

دون غيرها، فإذا ما طالب النائب العـام الكـائن بـدائرة اختصـاص القطـب الجهـوي المتخصـص 

 ائــــــي الاقتصــــــادي والمــــــالي، فــــــإن ذلــــــك يضــــــع حــــــدزاأو وكيــــــل الجمهوريــــــة لــــــدى القطــــــب الج

                                                           

 . 15-14ص ، لأقطاب الجزائية في التشريع الجزائري ، المرجع السابقاسعيدة زعيك و أميمة بوقموزة ،  -1
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  .)1(لاختصاص الجهة القضائية العادية وينهي الاختصاص المشترك

  :الجزائية تشكيلة غير متخصصة الاقطاب -رابعا

رغم اهتمـــام المشــرع بتكــوين قضــــاة الأقطـــاب الجزائيــة تكوينـــا متخصصـــا، إلا أنـــه لـم 
 20/04والأمـر  14/04القـانون و من خلال تعديلات قانون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب  )2(

ســــواء كانــــت ذات  ، لــــم يــــنص علــــى تشــــكيلة خاصــــة للأقطــــاب الجزائيــــة ،21/11و القــــانون 

  . ، لا من حيث التعيين ولا من حيث التكوين اختصاص موسع ن أو ذات اختصاص وطني

مما سبق نخلص إلى أن الأقطاب الجزائية المتخصصة جهوية كانت أو وطنيـة عبـارة 

عن مجـرد محـاكم عاديـة مدعمـة بقضـاة تلقـوا تكوينـا متخصصـا، تتمتـع باختصـاص جهـوي أو 

مشـترك غيــر مـانع فــي معالجـة قضــايا محـددة علــى سـبيل الحصــر  ولهـا اختصــاص )3(،وطنـي

تنتهي بمجرد مطالبة النائب العـام الكـائن بـدائرة اختصاصـه القطـب الجزائـي بملـف الإجـراءات 
)4(.  

  الوطنية المتخصصة الجزائية و أهداف إنشاء الأقطاب دوافع :المطلب الثاني

الجزائــري إلــى إنشــاء الأقطــاب الجزائيــة هنــاك عــدة أســباب و أهــداف دفعــت بالمشــرع          

ثــم  )الفــرع الاول ( اســتحداث هــذه الأقطــاب دوافعالوطنيــة المتخصصــة وســنتطرق لهــا بــدءا بــ

  .)الفرع الثاني (  أهدافها

  

  

                                                           

  .15ص ، لأقطاب الجزائية في التشريع الجزائري ، المرجع السابقاسعيدة زعيك و أميمة بوقموزة ،  - 1

القانون الحزائري،المجلة الاكاديمية تخصص القاضي الجزائي و الإقتصادي في  الرحمن، عبد خلفي ، فوزي حراش - 2

    .66- 41ص   ، 4، العدد  11للبحث القانوني، المجلد 

  .16ص ، لأقطاب الجزائية في التشريع الجزائري ، المرجع السابقاسعيدة زعيك و أميمة بوقموزة ،  -3

 .66 ص  ع،جنفس المر  فوزي، حراش -4
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  وطنية المتخصصةلا الجزائية إنشاء الأقطاب دوافع :الفرع الأول

يتمثــل الــدافع وراء اســتحداث المشــرع للأقطــاب الجزائيــة ذات الاختصــاص الــوطني فــي       

  :جملة من الأسباب، هي

  .غياب الهيئات المتخصصة لمكافحة الجرائم: أولا

أمــن الدولــة، خاصــة مــا أكثــر تعقيــدا ممــا يشــكل تهديــدا علــى حت الجريمــة المنظمــة ضــأ      

والاقتصادية والجرائم السيبرانية، إذ أصبحت المنظمات الإجراميـة تقـوم يتعلق بالأنظمة المالية 

تكنولوجيــة حديثــة ظمــة الذكيــة مــن وســائل الكترونيــة و بجــرائم منظمــة ومهيكلــة تعتمــد علــى الأن

بــه ســابقا، ممــا اســتوجب  التــي مــن الصــعب مجابهتهــا بــالإجراءات التقليديــة كمــا كــان متعــاملا

قــادرة علــى مجابهــة تلــك الجــرائم المنظمــة، ومنحهــا كافــة  اســتحداث أنظمــة قضــائية متخصصــة

  )1(.الوسائل المادية والبشرية المتخصصة في هذا النوع من الجرائم

ــــــــــا ــــــــــة خــــــــــلال : ثاني ــــــــــذي ضــــــــــرب مفاصــــــــــل الدول ــــــــــرةالفســــــــــاد ال ــــــــــرة الأخي                  .الفت

الفتــرة مــن أســباب اســتحداث القطــب الاقتصــادي والمــالي هــو الفســاد الــذي تميــزت بــه  

، حيـــث دفعـــت بالمشـــرع إلـــى تعزيـــز المنظومـــة التـــي تميـــزت بمجموعـــة مـــن الأحـــداث الأخيـــرة

المـــالي علـــى يتهـــا باســـتحداث القطـــب الاقتصـــادي و التـــي تعمـــل الحكومـــة علـــى تقو   ،القضـــائية

 .مستوى مجلس قضاء الجزائر

  جسامة الأضرار المترتبة  اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب بعض الجرائم و :ثالثا

  .عنها

                                                           

    . 17-16ص سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، المرجع السابق،  -1
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أو لصـبغتها العـابرة  ،إن اتساع الرقعة الجغرافية لبعض الجرائم والأضـرار المترتبـة عنهـا      

اســــتوجب اســــتحداث وســــائل  ،للحــــدود الوطنيــــة واســــتعمالها لتكنولوجيــــات الإعــــلام والاتصــــال

  .متخصصة يمتد اختصاصها للمستوى الوطني للتمكن من مجابهة اتساع رقعة الجرائم

  .مصالح البحث و التحري يستوجب وجود قضاء متخصص التطور الذي وصلته :رابعا

كانــت مصــالح الأمــن الــوطني ســباقة فــي إنشــاء فــرق متخصصــة للبحــث والتحــري عــن       

فرقــة التحقيقــات الماليــة والاقتصــادية، التهريــب والتزويــر وغيرهــا، ذلــك مــا  الجــرائم، ومثــال ذلــك

استدعى لوجود قضاء متخصص يتمكن من مسايرة هذه المصـالح، إذ أنـه لا يمكـن الاسـتغناء 

عـن هـذه المرحلـة رغــم أنهـا شـبه قضــائية، فهـذه الأخيـرة تسـاعد علــى التحضـير للقضـية وجمــع 

جريمـة، التـي قـد تعتمـد عليهـا النيابـة العامـة فـي تحريـك الـدعوي المعلومات والأدلـة المتعلقـة بال

  )1(.العمومية أو تأمر بحفظها وفق مبدأ الشرعية والملائمة

  .خصوصية الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال: خامسا

أدى تعتبر الجرائم الإلكترونية جرائم مستحدثة التي تتميـز بطـابع تقنـي غيـر مـادي، ممـا       

إلـى ظهـور عـدة إشـكالات قانونيـة لـم تكـن معروفـة سـابقا، وضـعت القاضـي فـي فـراغ تشـريعي 

بالمعلوماتيــة  لأن الشــريعة العامــة لــم تجــد أساســا عــن الطبيعــة الخاصــة للســلوكيات المرتبطــة

 ئبالمبـادفإنهـا تصـطدم  ،الإجراميالتقنيات الحديثة، وعندما تبلغ هذه السلوكيات حد السلوك و 

ممــا دفــع بالمشــرع  بالتــدخل لوضــع حــل مــن خــلال  ،القانونيــة المســتقرة وخاصــة مبــدأ الشــرعية

لوضـــع قواعـــد تهـــدف للوقايـــة والحـــد مـــن الجـــرائم المتصـــلة  2009ســـنة  )2( 04-09القـــانون 

بتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال، وفــي ظــل التطــورات الســريعة لهــذه الجــرائم تــدخل المشــرع ســنة 

-21باســتحداث قطــب جزائــي وطنــي يخــتص بهــذا النــوع مــن الجــرائم بموجــب الأمــر  2021
                                                           

  .17سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص -1

، يتضــمن القواعـد الخاصـة للوقايــة مـن الجــرائم المتصـلة بتكنولوجيــات 2009أوت  5المــؤرخ فـي  04-09القــانون رقـم  - 2

  .2009أوت  16، الصادر في 47الإعلام و الاتصال، ج ر ج ج، عدد 
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م المتصـــلة بتكنولوجيـــات الإعـــلام الجـــرائ ، يتمثـــل فـــي القطـــب الجزائـــي الـــوطني لمكافحـــة)1(11

 )2(.الاتصالو 

  .عجز المنظومة القضائية العادية في مكافحة الجريمة المنظمة: سادسا

وقـــف القضـــاء العـــادي عـــاجزا فـــي مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة وعجـــز عـــن التكيـــف مـــع       

الفـردي التقليـدي خاصـة أشكالها في ظل غياب الوسائل التشريعية والتنظيميـة، واعتمـاد العمـل 

مـــا يتعلـــق بقضـــاة التحقيـــق، إذ أن قاضـــي التحقيـــق وحيـــد مـــع ملـــف للتحقيـــق فـــي حـــين كـــون 

    )3(.الإجرام منظم تقوم به جماعة منظمة

  الوطنية المتخصصة الجزائية أهداف إنشاء الأقطاب :الفرع الثاني

اســتحداثه لأقطــاب جزائيــة إن الأهــداف التــي كــان يرجوهــا المشــرع الجزائــري مــن خــلال       

  :ذات اختصاص وطني تتمثل في

  .لتكوين التخصصي و تعزيزه اتطوير آليات : أولا

جهازهــا القضــائي مــن خــلال  تطــوير ســعت مــن أجــل الجزائــر متمثلــة فــي وزارة العــدل   

ـــأطير تكـــوين و  ـــك عـــن طريـــق تقـــديم  قضـــاتهات كدعامـــة أساســـية نحـــو قضـــاء متخصـــص، وذل

محاضــرات يقــوم بتقــديمها قضــاة المحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة، نظــرا للخبــرة التــي يمتلكونهــا 

مقارنة بباقي القضاة، وكذلك القيام بـدورات تكوينيـة مـن أجـل دراسـة ومناقشـة وتحليـل المسـائل 

، وكـذلك القيـام مـن أجـل الحصـول علـى خبـرات أكثـر ةالقانونية التي تقررهـا الممارسـة القضـائي

                                                           

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية11-21القانون رقم  - 1

أمينة بن عميور و إلهام بوحلايس، القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،  - 2

  .68، ص 2022الصادر سنة  01، العدد  7مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال، المجلد 

طـارق كـور، آليــات مكافحـة جريمـة الصـرف علــى ضـوء أحـدث التعـديلات و الأحكــام القضـائية، دار هومـة ، الجزائــر،  - 3

  . 156-155، ص 2013
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بتنشـيط مـن جزائـريين وأجانـب  على المستويين المحلي و الـدوليالقانونية بالتظاهرات العلمية و 

   )1( .وبمشاركة قضاة بالجهات القضائية الجزائرية وإطارات بالإدارة المركزية لوزارة العدل

ا داخــل الــوطن وحتــى خارجــه خاصــ او كــذلك مــن خــلال تكــوين قضــاة الأقطــاب تكوينــ       

ـــراتهم لأنهـــم كـــانوا ســـباقين فـــي إنشـــاء الأقطـــاب  للاســـتفادة مـــن تجـــارب القضـــاة الأجانـــب وخب

  .الجزائية 

  .القضاء تخصص مبدأ تكريس: ثانيا

تخصص القاضي في نوع معين من الجرائم يسمح له بالنظر في القضايا بصـفة معمقـة       

  :وأكثر دقة، حيث أن تخصص القاضي يمكنه من

مــن المهــم " ضــمان محاكمــة عادلــة للمــتهم، وفــي هــذا الســياق يقــول الأســتاذ حســين جميــل  -

  ".ةتوفير محاكمة عادلة ومن عناصر هذه المحاكمة محكمة متخصصة ومحايد

  .القضائية الحلول توحيد ىلع يساعد الجنائي القاضي تخصص إن -

 الدفاع نظريات مباشرة يستطيع حتى متخصصا يكون نأ يجب الجنائي القاضي إن -

المـتهم  شخصـية واقع ملـف و التصنيف من العقوبة تفريد عملية ويجري ، الحديث الاجتماعي

  )2(.القائم و دراسة ظروفه و أحواله

ـــتمكن النصـــوص مـــن معـــين بنـــوع تأهيلـــه والإلمـــام مســـتوى ورفـــع القانونيـــة قدراتـــه تنميـــة -  وال

  )3(.منه

  .تمكن القاضي من تقديم مردودية أكثر في عمله -

                                                           

  .18سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق ، ص  - 1
 ،أمامهــا الــدعوى ســير وإجــراءات المتخصصــةالجزائيــة  للأقطــاب القـــانونية الطبيعــةســيد علــي قربــة و ســعيد عصــماني ،  - 2

، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية، جامعـة العقيـد جنائيـة وعلـوم جنائي قانون تخصص، القانون في ماستر شهادة لنيل مذكرة

  .19، ص  2019أكلي محند أولحاج، البويرة ، 

  .19سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص - 3
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  .القضائي العمل تحسين سير: ثالثا

  :و يتجلى ذلك من خلال      

اضـي يضـمن سـرعة فصـله فـي القضـايا سرعة الحسم و الفصل في القضـايا، فتخصـص الق -

  .عدم تراكمهاو 

 وخاصــة مــا يتعلــق  العمــل وتقســيم المشــترك العمــل عــن طريــق الجمــاعي العمــل فكــرة إدراج -

  .والتحقيق النيابة بين العلاقةب

أكثر خاصة في الجريمة الماليـة والاقتصـادية  توسيع الاختصاص إلى وطني يضمن فعالية -

ــــي و  ــــدالجــــرائم الســــيبرانية الت ــــب تخصــــص تتميــــز بالصــــعوبة و التعقي ــــالي تتطل قضــــائي  و بالت

  )1( .يتماشى معها

الاقتصـاد فـي النفقـات، وذلـك مـن خـلال تخصصـه الـذي يسـمح لـه بمعالجـة القضـايا بطــرق  -

  )2( .دقيقة وسريعة

  .ضمان استمرارية التحقيقات  -

الوســائل المتاحــة، ســرعة التســيير والتصــدي للملــف القضــائي مــن خــلال عامــل التخصــص و  -

بالخصـــوص مـــا هـــو حيـــد تنســـيق الممارســـات الإجرائيـــة و كـــذلك تو التعـــاون الـــدولي، و وتطـــوير 

  )3( .متعلق بأساليب التحري الخاصة

 الجزائيـة، إلــى للأقطــاب إنشـائه خــلال مـن كـان يهــدف المشــرع أن سـبق، ممــا لنـا يتبـين  

 مــن والحكــم والتحقيــق النيابــة بقضــاة منهــا تعلــق مــا ســواء قضــائية متخصصــة تشــكيلات وضــع

 الجــرائم هــذه لكــون ونظــرا الخبــرة، باكتســاب يســمح لهــا ممــا الخطيــرة للجــرائم كليــا التفــرغ أجــل

                                                           

 جامعـة الحقـوق، كليـة الـدكتوراه، شـهادة لنيـل مـذكرة المتخصصـة، الجزائـي الأقطـاب أمـام المتبعـة الإجـراءات وهيبـة، رابح -1

  . 46-45، ص 2015 مستغانم،

  .20سيد علي قربة و عصماني سعيد، مرجع سابق، ص  -2

الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة ذات الاختصــاص الموســع و إجراءاتهــا، مــذكرة , علــي الخليلــي و محمــد الطــاهر بوثليجــة -3

  .12ص ,  2017/2018لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، 
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 مســتوى علــى توفيرهــا ثقيلــة يصــعب تحــري وســائل إلــى تحتــاج فإنهــا والتعقيــد بــالخطورة تمتــاز

الجزائيـــة ذات  الأقطـــاب علـــى الوســـائل هـــذه وتركيـــز تجميـــع يتطلـــب مـــا وهـــو واحـــدة، محكمـــة

  .من أجل قمع هذا النوع من الجرائمالاختصاص الوطني 
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الوطنية  الجزائية لأقطابل النوعي الاختصاص :المبحث الثاني

  المتخصصة

از بــــإجراءات خاصــــة تجعلهــــا تنفــــرد إن الأقطــــاب الجزائيــــة الوطنيــــة المتخصصــــة تمتــــ

صــــها ذلـــك مــــن خـــلال توســــيع اختصاو  ،تســـتقل عــــن غيرهـــا مــــن الجهـــات القضــــائية العاديــــةو 

المجالس الوطنيـة، إضـافة إلـى تخصصـها فـي النظـر فـي جـرائم المحلي لتشمل كافة المحاكم و 

، حيـــث ســـنتناول القطـــب المـــالي و هـــو مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذا المبحـــثو ، علـــى ســـبيل الحصـــر

، وقطــب جــرائم تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال وقطــب الجــرائم عبــر )مطلــب أولال(الإقتصــادي 

  .)ثانيالمطلب ال( المخدراتالإرهاب و الوطنية وجرائم 

  الاقتصادي و الماليالقطب  اختصاص: المطلب الأول

 211فــي المــادة  20/04نــص المشــرع فــي تعديلــه لقــانون الإجــراءات الجزائيــة بــالأمر 

ـــى أنـــه  مكـــرر ـــى مســـتوى محكمـــة مجلـــس قضـــاء الجزائـــر قطـــب جزائـــي وطنـــي " عل ينشـــأ عل

  ."و الماليةمتخصص لمكافحة الجريمة الإقتصادية 

المتمثلــة فــي  الآليــةعليــه مــا يســتنتج مــن نــص هــذه المــادة، أن المشــرع اســتحدث هــذه و 

أعطـــى لهـــا و  ،المـــالي علـــى مســـتوى محكمـــة مقـــر مجلـــس قضـــاء الجزائـــرقتصـــادي و القطـــب الإ

الماليـــة علـــى قتصـــادية و اختصاصـــا وطنيـــا، أي أنهـــا تخـــتص فـــي النظـــر فـــي كافـــة الجـــرائم الإ

  .المستوى الوطني

صـلاحياتهم  رئـيس القطـبوكيل الجمهوريـة وقاضـي التحقيـق و  من بالتالي يمارس كلو 

حيــــث يمارســــون اختصاصــــا مشــــتركا مــــع ذات )1( ،واختصاصــــهم عبــــر كافــــة التــــراب الــــوطني

                                                           

ي و المالي كآلية لمكافحة جريمة التهريب ، المجلة الاكاديمية هامل محمد ، يوسفي مباركة ،القطب الجزائي الإقتصاد -  1

  . 875للبحوث القانونية و السياسية ، العدد الثاني ، ص 
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ذلـك فـي ، و من قانون الإجـراءات الجزائيـة 329و  40و  37ختصاص المذكور في المواد الإ

  و منها المستحدثة) المطلب الأول  (نوع محدد من الجرائم، منها التقليدية 

  )المطلب الثاني ( 

  الجرائم التقليدية :الفرع الأول

  :تتمثل هذه الجرائم في  

  .جريمة الإهمال الواضح: أولا 

 ،همال الواضح من قـانون العقوبـات الفرنسـياستمد المشروع الجزائري أحكام جريمة الإ  

علــــى  )1(المعــــدل والمــــتمم لقــــانون العقوبــــات  47-75مــــن الامــــر  421حيــــث نصــــت المــــادة 

  10.000إلـى 2.000سنوات وبغرامـة تتـراوح مـن  5يعاقب بالحبس من شهرين الى  " :مايلي

دج كــل مــن أحــدث اثنــاء التســيير بســبب اهمالــه البــالغ والظــاهر ضــررا مباشــرا وهامــا بــأموال 

  ."نون المذكورمن القا 119ليها في المادة إو بإحدى الهيئات المشار أالدولة 

دج كــل  10.000الــى  2.000ويعاقــب مــن شــهرين الــى ســنتين وبغرامــة تتــراوح مــن     

التبديـــد، أمـــوال أو أدوات أو  وأو التلـــف أمـــن فـــي ظـــروف صـــادرة عـــن إرادتـــه يتـــرك للضـــياع 

و إحــــدى الهيئــــات أأو مــــواد أو قيمــــا أو وثــــائق تملكهــــا الدولــــة  ةو فلاحيــــأمنتوجــــات صــــناعية 

  . "119المشار لها في المادة 

ه المــادة أن المشــرع حصــر مجــال هــذه الجريمــة فــي أعمــال ذويتبــين مــن خــلال نــص هــ  

      :التسيير ، واشترط لتطبيقها مايلي 

   . بالغا وظاهرا جسيما الإهمالكون ن يأ -

  .ن يكون الضرر مباشرا وهاما بالأموال العامةأ -
                                                           

، ا��ؤرخ �� ��66-156��ن ��د�ل ا��ر ر�م  ��1975�دي ا������ �م ، 07، �ؤرخ �� 75/47أ�ر ر�م  - 1 

18   �������و ���دد  �1966و������ت ،ج ر ، �����ون ا��#و"����ن ������  53، ا�������درة ���% ،4  �������و ��           . �1975و��
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  .همال والضررالإ علاقة السببية بين -

فأسـئ تطبيـق  ،نفـاأت الممارسة القضائية عدم تقيـد المحـاكم بالشـروط المـذكورة توقد أثب  

  . )1(وساط المسيرينأنص المادة حيث استعملت مطية لشن حملات التطهير في 

المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد  01-06وقــد ألغــى المشــرع الجزائــري بموجــب القــانون رقــم   

ونقـل فحواهمـا الـى نـص  ،من قانون العقوبـات 1مكرر  119و 119نص المادة  )2(ومكافحته

مكــرر مــن قــانون العقوبــات ويكــون بــذلك قــد  119وأبقــى علــى نــص المــادة ، منــه 29المــادة 

همــال فــي التســيير عنــدما حــذف قيــد الشــكوى المســبقة لتحريــك الــدعوى العموميــة عــن جــرائم الإ

نــه تراجــع عــن ذلــك وأدرجــه مــن جديــد أغيــر  ،قتصــاديةمــر بالمؤسســات العموميــة الإيتعلــق الأ

جــراءات الجزائيــة حيــث نصــت المــادة المعــدل والمــتمم لقــانون الإ 02-15بموجــب القــانون رقــم 

العموميــة ضــد مســيري المؤسســات العموميــة  الــدعوى تحــرك لا :"مكــرر منــه علــى مــايلي  06

عـــن أعمـــال التســـيير التـــي و ذات رأس مـــال مخـــتلط أالاقتصـــادية التـــي تملـــك كـــل رأس مالهـــا 

و خاصة إلا بناءا على شـكوى ألى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية إتؤدي 

مســبقة مــن الهيئــات الاجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون التجــاري وفــي التشــريع الســاري 

  "المفعول

ميــة ضــد مــن جديـد قيــد الشـكوى المســبقة لتحريــك الـدعوى العمو وحــذف المشـرع  عــاد ثـم  

همــال الواضــح وذلــك بموجــب القــانون مســيري المؤسســات العموميــة الاقتصــادية عــن جريمــة الإ

منــه علــى  03حيــث نصــت المــادة  ،جــراءات الجزائيــةالمعــدل والمــتمم لقــانون الإ 10-19رقــم 

 156-66مــــن الامــــر رقــــم  2مكــــرر  15و ،1مكــــرر 15مكــــرر و 6تلغــــى المــــادة  " :مــــايلي

                                                           

، الــوجيز فــي القــانون الجزائــي الخــاص، الجــزء الثــاني، الطبعــة الســابعة عــش، دار هومــة، الجزائــرحســن بوســقيعة ، أ - 1

  .   51ص ، 2018

صـادرة ، 14 عـدد ،ر  ج ،يتعلق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه،  2006فبراير سنة  20في مؤرخ  10-06قانون رقم  -  2

  . 2006مارس  8في 
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والمتضـــــمن قـــــانون   1966 يونيـــــو ســـــنة 8الموافـــــق ل  1386صـــــفر عـــــام  18المـــــؤرخ فـــــي 

  ."جراءات الجزائيةالإ

ـــــدخل الجـــــرائم 20/04مـــــن الأمـــــر  2مكـــــرر  211  لمـــــادةا و ذكـــــرت    ضـــــمن التـــــي ت

مــــن بــــين هــــذه الجــــرائم جريمــــة  ،والاقتصــــادي والمــــالي الجزائــــي للقطــــب النــــوعي ختصــــاصالإ

شـياء أو أو خاصـة أموال عموميـة أو ضياع أو تلف أو اختلاس أهمال المتسبب في سرقة الإ

تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يـده بحكـم وظيفتـه أو 

 50.000شـــهر الـــى ثلاثـــة ســـنوات وبغرامـــة مـــن أبســـببها والمعاقـــب عليهـــا بـــالحبس مـــن ســـتة 

  )1(.دج 200.000الى

  .جريمة تبييض الأموال: ثانيا

 ، وهـــيعلـــى جريمـــة تبيـــيض الأمـــوال مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات 389نصـــت المـــادة   

ضمن اختصاص القطب الجزائي الاقتصـادي  04- 20صدور الأمر بر منذتالجريمة التي تع

ـــة المشـــكلة لجريمـــة  ـــوالمـــالي، وقـــد حـــددت المـــادة أعـــلاه الأفعـــال المادي يض الأمـــوال وفـــق تبي

  :وهي كالأتي هذه المادة، وسنحاول ادراجها وفق ما جاءت به التشريع الجزائري،

كل تحويل للممتلكـات أو نقلهـا مـع علـم الفاعـل أنهـا عائـدات إجراميـة، بغـرض إخفـاء  يعتبر_ 

أو تمويـه المصــدر غيـر المشــروع لتلـك الممتلكــات أو مسـاعدة أي شــخص متـورط فــي ارتكــاب 

القانونيــة لفعلتــه ا هــذه الممتلكــات علــى الإفــلات مــن الاثــار نهــم يالجريمــة الاصــلية التــي تــأت

 .تبييضا للأموال

كـل إخفـاء أو تمويـه الطبيعـة الحقيقيــة للممتلكـات أو مصـدرها أو مكانهـا أو كيفيـة التصــرف _ 

 .فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات اجرامية

                                                           

أ��� "ن "وز�ز ، إ�راءات ا��#��� أ��م ا�#طب ا��زا*� ا&��%�دي وا����� ، ��(� ا�)و'�� وا�#��ون ا&��%�دي ،  -  1
  . 15-7، ص  2021، 1، ا��دد  1ا���(د 
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ك وقـت تلقيهـا أنهـا اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم لـذل_ 

  .تشكل عائدات إجرامية

المشــاركة فــي ارتكــاب أي مــن الجــرائم المقــررة وفقــا لهــذه المــادة أو التواطــؤ أو التــآمر علــى _ 

 .شأنهبالمشورة  وإسداءذلك وتسهيله  ىارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض عل

أقرهـــا المشــرع الجزائــري لجنايـــة ي تــفقـــد تناولــت العقوبــات ال ،1مكــرر 389أمــا المــادة   

ذ عاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشرة، وبغرامة تتراوح مـا بـين إ ،تبييض الأموال

مكــــرر مــــن قــــانون  60دج، كمــــا تطبــــق أحكــــام المــــادة  3.000.000دج إلــــى 1.000.000

 .العقوبات المتعلقة بالفترة الأمنية على كل مدان بجريمة تبييض الأموال

جريمــة تبيــيض الأمــوال  ذتضــمنت معاقبــة كــل مــن اتخــ 2مكــرر  389لمــادة فــي حــين ا  

علــى ســبيل الاعتيــاد أو باســتعمال التســهيلات التــي يمنحهــا نشــاط مهنــي أو فــي اطــار جماعــة 

دج إلـــى  4.000.000جراميـــة بـــالحبس مـــن عشـــر ســـنوات إلـــى عشـــرين ســـنة و بغرامـــة مـــن إ

 ىمكــرر علــ 60يــق احكــام المــادة تطب ىدج، كمــا تــنص هــذه المــادة أيضــا علــ 8.000.000

 .الجريمة المعاقب عليها في هذه المادة

الشــروع أو المحاولــة فــي  ىالمعاقبــة علــ ىالتــي نصــت علــ 3مكــرر 389وأخيــرا المــادة   

)1(.جناية تبييض الأموال بنفس العقوبات للجريمة التامة
 

  .الجرائم المستحدثة :لثانيالفرع ا

فـي قـانون مكافحـة والمقصود بها تلك الجرائم التي لـم ، وجاءت ترد في قانون العقوبات  

  .الإقتصادي والمالي الجزائي الفساد ، واختص بمعالجتها القطب

  .جرائم الفساد: أولا

                                                           

  .11أسية بن بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  -  1
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 عليها المشرع بجرائم الفساد، ويعود ذلـك إلـى كـون الأثـر السـائد لمختلـف الجـرائم أطلق  

 انتشار مثل هـذه يؤججالذي يساهم و في هذا الباب فإن وجودها أصلا يكون من خلال المناخ 

عـــن  الدولـــة أعلنـــتحيـــث  ،)1( قمـــع هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائمو  لمكافحـــة االجـــرائم، فأوجـــد قانونـــ

 ســـواء فـــي القطـــاعين العـــام ر أجهـــزة الدولـــةخـــمكافحـــة هـــذه الظـــاهرة الخطيـــرة التـــي صـــارت تن

  .والخاص

اسـتغلال المنصـب العـام  "والفساد وفقا لتعريف البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي هـو  

  ".شخصية مكاسب تحقيق بغرض

فنجــد المــادة  06-01المشــرع الجزائــري الفســاد فــي البــاب الأول مــن القــانون أورد قــد و   

 وص عليهــا فــي البــاب الرابــع مــن هــذاكــل الجــرائم المنصــ ":القــانون تعرفــه بقولهــا مــن هــذا 02

  ".القانون

  :وتعد من أفعال الفساد  

 أخـذ الفوائـد بصـفة غيـر العمـومي العموميـة والخاصـة مـن طـرف الموظـف اختلاس الأمـوال -

  قانونية

  الإثراء غير المشروع للموظف العمومي -

  إساءة استغلال الوظيفة -

  الرشوة -

  استغلال النفوذ -

  عدم التصريح والتصريح الكاذب بالممتلكات -

  الغدر -

                                                           

 مليكــة هنــان، جــرائم الفســاد، الرشــوة والاخــتلاس وتكســب الموظــف العــام مــن وراء وظيفتــه فــي الفقــه الإســلامي وقــانون - 1

  .12- 11ص ص ، 2010 ط ، دار الجامعة الجديدة ، سنةمكافحة الفساد الجزائري مقارن ببعض التشريعات ، د 
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  تعارض المصالح -

  دالفسالعائدات المتأتية من جرائم إخفاء ا -

   )1(.التمويل الخفي للأحزاب -

ــــــى المســــــتوى السياســــــي    ــــــه مــــــن خطــــــر عل ونتيجــــــة لخطــــــورة هــــــذه الجريمــــــة ومــــــا تمثل

وتماشــيا مــع الاتفاقيــات التــي صــادقت عليهــا الدولــة الجزائريــة والتعــديلات التــي  ،والاقتصــادي

النظـــر فـــي قوانينهـــا الداخليـــة خاصـــة فـــي هـــذا المجـــال، فقـــد تـــم تحويـــل  أدخلتهـــا الدولـــة علـــى

متخصصـــة، نظـــرا لطبيعـــة هـــذه الجـــرائم ال جزائيـــةالأقطـــاب ال القضـــايا المرتبطـــة بالفســـاد إلـــى

  .وخطورتها وتشعبها واتساع رقعتها

جـرائم الفسـاد مـن  2مكـرر الفقـرة  211اعتبـرت المـادة  20/04صدور الامر عد ب لكن  

الإقتصـادي والمـالي ك بـين القطـب الجزائـي ضمن الجرائم التي تدخل فـي الاختصـاص المشـتر 

 06/01المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي القـــــانون القضـــــائية ذات الإختصـــــاص الموســـــع، و الجهـــــات و 

الذي يرجع أساسا إلى الجهات القضـائية ذات الإختصـاص المحلـي المتعلق بمكافحة الفساد، و 

 20/04بصـــدور الأمـــر ، و 06/01مـــن القـــانون  1مكـــرر  24ة الموســـع بموجـــب نـــص المـــاد

المتابعـة فـي هـذا النـوع مـن مـنح للقطـب المـالي والإقتصـادي سـلطة النظـر و لف الذكر فقـد السا

  )2(.الجرائم

  

  

  

  

                                                           

 يتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه أورد، 2006فبرايــر ســنة 20المــؤرخ فــي 06-01فــي البــاب الرابــع مــن القــانون رقــم  -1

  . منه 42إلى المادة 25تحت عنوان التجريم والعقوبات وأساليب التحري ابتداء بالمادة 

  . 12-11ص  المرجع السابق ،  ،أسية بن بوعزيز -2
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  .جرائم الصرف: ثانيا

يختص القطب الاقتصادي الجزائي والمـالي فـي النظـر فـي جـرائم الصـرف المنصـوص   

مــــوال أقتصــــاد و خطــــر الجــــرائم التــــي تهــــدد الإأباعتبارهــــا مــــن ، )1( 22-96مــــر عليهــــا فــــي الأ

تـديرها جماعـات اجراميـة  ،ه الجرائم من الجرائم المنظمـة العـابرة للحـدودذصبحت هأذ إالدولة، 

يحتـاج معـه احترافيـة  جـرام المسـتحدث والمسـتجد، مـانـواع الإأشـكال و أمحترفة تنشـط فـي شـتى 

  .عالية في المواجهة والتصدي

  .جرائم التهريب: ثالثا

 06-05عــددا مــن المــواد مــن الامــر  2مكــرر  211خيــرة مــن المــادة ذكــرت الفقــرة الأ  

، التي تضمنت جملة من الجرائم والتي تدخل ضـمن الاختصـاص )2(المتعلق بمكافحة التهريب

  :فيما يلي  ذكرهاالنوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وسنحاول 

 ةو وســـيلة نقـــل مهيئـــأتضـــمنت هـــذه المـــادة جريمـــة حيـــازة مخـــزن معـــد للتهريـــب  :11المـــادة 

ي، الفعــل المعاقــب عليــه بــالحبس مــن ســنتين ركــخصيصــا لغــرض التهريــب داخــل النطــاق الجم

لـــى عشـــر ســـنوات وبغرامـــة تســـاوي عشـــر مـــرات مجمـــوع قيمتـــي البضـــاعة المصـــادرة ووســـيلة إ

  .النقل

                                                           

، المتعلــق بقمــع مخافــة التشــريع و التنظــيم الخاصــين بالصــرف و حركــة 1996يوليــو  9 ، مــؤرخ فــي 96/22أمــر رقــم  -1

  . 1996يوليو  10، الصادرة في  43رؤوس الاموال من و إلى الخارج ، ج ر ج ج ، عدد 

 28، الصـادرة فـي  59، المتعلـق بمكافحـة التهريـب ، ج ر ج ج ، عـدد  2005أوت  23، مؤرخ في  05/06أمر رقم  -2

  . 2005أوت 
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فعــال التهريــب التــي ترتكــب باســتعمال أي وســيلة نقــل بــالحبس أتعاقــب علــى كــل  :12المــادة 

عشـــرين ســـنة وبغرامـــة تســـاوي عشـــر مـــرات مجمـــوع قيمتـــي البضـــاعة مـــن عشـــر ســـنوات الـــى 

  .المصادرة ووسيلة النقل

جاءت هذه المادة في جملة وحيدة ومختصرة متضمنة المعاقبـة علـى فعـل تهريـب  :14 المادة

  . سلحة بالسجن المؤبدالأ

فعــال التهريــب التــي تكــون علــى درجــة كبيــرة مــن أالتــي جرمــت كــل  15وتلتهــا المــادة   

و الصــحة العموميــة أقتصــاد الــوطني و الإأمــن الــوطني ن تهــدد الأأنها أالخطــورة والتــي مــن شــ

  )1(.بالسجن المؤبد

ســـبق ذكـــره اســتعراض جـــل نصـــوص المــواد التـــي ذكرتهـــا المـــادة  حاولنــا مـــن خـــلال مــا  

بغيـــة تبيـــان الجــرائم الاكثـــر تعقيـــدا التـــي تـــدخل ضـــمن  –علـــى ســـبيل الحصـــر  2مكــرر  211

  .04-20 مرالاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي المالي المستحدث بموجب الأ

ئم المتصلة بتكنولوجيا الاختصاص النوعي لقطب مكافحة الجرا :المطلب الثاني

ابرة الجريمة العلقطب المتخصص في جرائم الإرهاب و الاتصال، و االإعلام و 

  للحدود الوطنية

جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمـر يعـدل ويـتمم قـانون الإجـراءات الجزائيـة   

يتمثـل  ،الذي أقـر بإنشـاء قطـب وطنـي جديـد علـى مسـتوى محكمـة مقـر مجلـس قضـاء الجزائـر

فــي القطــب الجزائــي الــوطني لمكافحــة الجــرائم المتصــلة بتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال والــذي 

يخـــتص بمجموعـــة مـــن الجـــرائم، وإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن المشـــرع مـــدد الاختصـــاص فـــي جـــرائم 

 وكيـــل يمــارس أنـــه إلــى 16 مكـــرر – 211 المــادة تشـــير الإرهــاب والجريمــة المنظمـــة،  حيــث

 ذلـك مـع مشـتركا اختصاصـا الجزائـر قضـاء مجلـس مقـر بمحكمـة تحقيـقال وقاضـي الجمهوريـة
                                                           

  . 12المرجع السابق ، ص  ،أسية بن بوعزيز  - 1
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 والتخريـــــب الإرهـــــاب جـــــرائم فـــــي القـــــانون، هـــــذا مـــــن 40و 37 المـــــادتين تطبيـــــق عـــــن النـــــاتج

 المـؤرّخ 01 رقـم القـانون فـي عليهـا المنصـوص والجـرائم العقوبات قانون في عليها المنصوص

 فــي ولاســيما ومكافحتهمــا، الإرهــاب وتمويــل الأمــوال تبيــيض مــن بالوقايــة والمتعلــق 2005 فــي

 والجـرائم الجنـائي الوصـف ذات الـوطن عبـر المنظمـة الجريمـة في وكذا مكرر،  3و 3 مادتيه

  )1(.بها المرتبطة

الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة : الفرع الأول

  .بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال

الـــذي يتضـــمن إنشـــاء  القطـــب الـــوطني  11-21الجزائـــري الأمـــر رقـــم أصـــدر المشـــرع   

مـنح لـه كامـل الصـلاحيات و  ،الاتصـالئم المتصـلة بتكنولوجيـا الإعـلام و الجزائي لمكافحة الجرا

كـذلك الجـرائم ئم المتصلة بتكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال و للفصل بشكل حصري في كافة الجرا

مـع مراعـاة :" التـي جـاءت بــ ، و  24مكـرر  211لمـادة نصت عليـه اهو ما ، و )2(المرتبطة بها

أعـــلاه، يخـــتص وكيـــل الجمهوريـــة لـــدى القطـــب  22مكـــرر  211مـــن المـــادة  2أحكـــام الفقـــرة 

م المتصــلة بتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال وقاضــي التحقيــق الجزائــي الــوطني لمكافحــة الجــرائ

م المتصـــلة بتكنولوجيـــات لجـــرائالحكـــم فـــي ايس ذات القطـــب، حصـــريا بالمتابعـــة والتحقيـــق و رئـــو 

  :كذلك الجرائم المرتبطة بهاالإعلام والاتصال المذكورة أدناه و 

 .الوطني بالدفاع أو الدولة بأمن تمس التي الجرائم -

 العامـة السـكينة أو بالأمن المساس شأنها من الجمهور نيب كاذبة أخبار وترويج نشر جرائم -

 .المجتمع استقرار أو

                                                           

  .، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 04-20من الأمر رقم  16مكرر  211المادة  -1

  .76أمينة بن عميور و إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص  -2
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 أو المــنظم الطــابع ذات العمــوميين الأمــنو  بالنظــام تمــس مغرضــة أنبــاء وتــرويج نشــر جــرائم -

 .الوطنية للحدود العابر

 .العمومية المؤسساتو  بالإدارات المتعلقة للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة المساس جرائم -

 .المهاجرين تهريب أو البشرية بالأعضاء أو بالأشخاص الاتجار جرائم -

  )1(".الكراهية وخطاب التمييز جرائم -

بالتالي فـإن القيـام بإحـدى الجـرائم السـابقة الـذكر أعـلاه بواسـطة وسـائل إلكترونيـة فـإن و   

طني لمكافحـــة تكنولوجيـــا الإعـــلام هـــذه الجـــرائم تـــدخل ضـــمن اختصـــاص القطـــب الجزائـــي الـــو 

مـــن شـــأنها مثـــال ذلـــك اســـتعمال مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لنشـــر أخبـــار كاذبـــة والاتصــال، و 

نظــيم تصــل الاجتمــاعي لتهريــب المهــاجرين و المســاس بــأمن الدولــة، أو الاســتعانة بمواقــع التوا

 والديموغرافيـة الاجتماعيـة المشـاكل مـن التي تعرف بأنها مشكلةرحلات للهجرة غير الشرعية و 

  )2(.التي أصبحت من أكبر الهواجس في المجتمعالراهن و  الوقت في نعايشها التي

ئم اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحـة الجـرا دضافة إلى هذا فإن المشرع مدبالإ      

ئم المتصــلة بتكنولوجيــا الإعــلام الاتصــال إلــى النظــر فــي الجــراالمتصــلة بتكنولوجيــا الإعــلام و 

وذلــــك علــــى أســــاس تعــــدد الفــــاعلين  ،كــــذلك الجــــرائم المرتبطــــة بهــــاوالاتصــــال الأكثــــر تعقيــــدا و 

التـي قـد تكـون عـابرة للقـارات ممـا و  ،المتضـررين نظـرا لاتسـاع رقعـة ارتكابهـاكذلك ء، و الشركاو 

كـــذلك الطـــابع المـــنظم لهـــذه ، و )3(يجعلهـــا تنـــدرج ضـــمن موضـــوعات القـــانون الجنـــائي الـــدولي 

كمـا يمكـن أن يمـس بـأمن الدولـة والنظـام العـام ممـا  ،الذي قد يتعدى الحـدود الوطنيـةو  ،الجرائم

                                                           

  .، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 11-21من القانون  24مكرر  211المادة  - 1

 ،2021،  3، العــدد32مجلــة العلــوم الإنسـانية، المجلــد ،الجزائـر فــي الشــرعية الغيـر الهجــرة وأســباب واقـع، زايــد بــن ريـم - 2

  .http://revue.umc.edu.dz: الموقع  11:30على الساعة  19/05/2022اطلع عليه في 

, البحثيـــــة ســـــاتراللد الـــــدولي القــــانون مجلـــــة, المعلوماتيـــــة الجـــــرائم مكافحــــة فـــــي الـــــدولي التعـــــاون, بوربابــــة صـــــورية - 3

  .93، ص  2019ر، بشا,محمد طاهري جامعة,،01العدد
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فنيـة لما تتطلبه مـن وسـائل خاصـة و  ،ن الدولي في مثل هذه الجرائمالتعاو مساعدة و يستوجب ال

القضــائي الــدولي وســع الاختصــاص فــي مجــال المســاعدة والتعــاون أن ، وقــد ســبق و )1(للتحــري

المرتكبـة و  ،الاتصـال للجهـة المختصـة بهـاالمتصـلة بتكنولوجيـا الإعـلام و في النظر في الجرائم 

الــدفاع الــوطني وتســتهدف مؤسســات الدولــة و  ،ا أجنبيــاخــارج الحــدود الوطنيــة متــى كــان مرتكبهــ

-09مــن القــانون  25ذلــك بموجــب المــادة ، و )2(أو المصــالح الإســتراتيجية للاقتصــاد الــوطني

  .السالف الذكر 04

إن إنشـــــاء القطـــــب الجزائـــــي الـــــوطني لمكافحـــــة الجـــــرائم المتصـــــلة بتكنولوجيـــــا الإعـــــلام   

المالي كهيئة نوعيـة متخصصـة مسـلحة بوسـائل ال، سيضاف إلى القطب الاقتصادي و والاتص

  )3(.د متطورة، لمكافحة جرائم خطيرة تهدد أمن الدولةجتقنية 

وطني المتخصص في جرائم الإرهاب الاختصاص النوعي للقطب الجزائي ال :الفرع الثاني

  .الجريمة العابرة للحدود الوطنيةو 

تخـتص بـه محكمـة مقـر لقد مدد المشرع الجزائـري الاختصـاص إلـى اختصـاص وطنـي   

الجريمــــة المنظمــــة العــــابرة للفصــــل فــــي جــــرائم المخــــدرات والإرهــــاب و  ،مجلــــس قضــــاء الجزائــــر

شـترك بـين مـن ق إ م الاختصـاص الم 16مكـرر  211للحدود الوطنية، كمـا أوضـحت المـادة 

التخريـب المنصـوص عليهـا فـي القطب الجزائي الموسـع والقطـب الـوطني فـي جـرائم الإرهـاب و 

 27المــؤرخ فــي  11-05عقوبــات، بالإضــافة للجــرائم المنصــوص عليهــا فــي القــانون قــانون ال

المتعلــــق بالوقايــــة مــــن تبيــــيض و  2005فبرايــــر ســــنة  06الموافــــق ل  1425ذي الحجــــة عــــام 

                                                           

  .الجزائية ، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات 11-21من القانون  25مكرر  211المادة حسب نص  - 1

 للدراسات الباحث الأستاذ مجلة، الجزائر في لمواجهتها التشريعية والإجراءات الإلكترونية الجريمة إسمهان بوضياف، - 2

  .367، ص  2018، 11، العدد  السياسية و القانونية

نورة بن بوعبد االله، الاختصاص القضائي الموسع في المادة الجزائية وفق القانون الجزائري،مجلة الفكر القانوني و  -  3

  . 981، ص 2022السياسي، العدد الأول، 
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دود الوطنيــة كــذلك فــي الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، و الأ

  . الجريمة المرتبطة بهاذات الوصف الجنائي و 

كذلك جرائم الفساد في المطلب السـابق ، فإننـا ا تطرقنا لجريمة تبييض الأموال و بما أنن  

  :سنتطرق فقط للجرائم التالية 

  .جرائم المخدرات: أولا

 وتســـعى العـــالم دول تعانيهـــا التـــي المشـــكلات أكبـــر مـــن حاليـــا المخـــدرات مشـــكلة تعـــد  

  جتماعيــــــةوالإ الصــــــحية النــــــواحي علــــــى جســــــيمة أضــــــرار مــــــن لهــــــا لمــــــا لمحاربتهــــــا، جاهــــــدة

 بلـد علـى أو ،المخدرات من واحد نوع على قاصرة المشكلة هذه تعد ولم والأمنية، قتصاديةوالإ

 مركبـات ظهـرت كمـا والطبقـات، الأنـواع جميـع شـملت بل المجتمع، من محددة طبقة أو معين

   .والدماغ العصبي الجهاز علي واضح تأثير لها جديدة عديدة

  :تعريف المخدرات -1

قتـــة، لــلإدراك بصــفة مؤ  اأو كليـــ اجزئيــ االمخــدرات هــي كـــل مــادة تســبب لمتعاطيهـــا فقــدان     

خـــيلات وهـــلاس ونشـــوة وطـــرب وتيـــه تســـبب لـــه تو  ،حواســـهبحيـــث تـــؤدي إلـــى تشـــويش عقلـــه و 

  )1(.بعد زوال تأثيرها يعود لحالته الطبيعيةوتفخيم، و 

 أو منومـة عناصـر علـى تحتـوي مصـنعة أو نباتيـة مـادة أيضا بأنهـا كـل هافيتعر  يمكن كما    

 تصـــيب فإنهـــا لهـــا المعـــدة الطبيـــة الأغـــراض غيـــر فـــي اســـتخدمت إذا والتـــي مفتـــرة، أو مســـكنة

 التنفسـي والجهـاز المركـزي العصـبي الجهـاز تصيب كما نشاطه وتشل والخمول بالفتور الجسم

" الإدمــان" يســمى مــا أو التعــود مــن حالــة إلــى تــؤدي كمــا المزمنــة، بــالأمراض الــدوري والجهــاز

  .والاجتماعية والبدنية النفسية بالصحة بالغة مسببة أضرارا

                                                           

  28سيد علي قربة و سعيد عصماني، المرجع السابق ، ص  - 1
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ـــم  -2 ـــانون رق ـــي ظـــل الق ـــة مـــن المخـــدرات  18-04جـــرائم المخـــدرات ف ـــق بالوقاي المتعل

  :المؤثرات العقلية و الاتجار غير المشروع بهاو 

وخصـها بـالمواد  )1( 18-04تطرق المشرع الجزائـري لجـرائم المخـدرات فـي القـانون رقـم       

  :تتمثل جرائم المخدرات في، ونص على العقوبات المقررة لها، و 22إلى  12من 

 .الاستهلاك الشخصيجنحة الحيازة من أجل التعاطي و  -

 .جنحة تسليم أو عرض المخدرات بهدف الاستهلاك الشخصي -

 .هيل الاستعمال غير المشروع للمخدراتجنحة تس -

 .جنحة التصرف في العقاقير المخدرة لغير الغرض الشخصي -

 .المؤثرات العقليةجنحة التعامل والاتجار بالمخدرات و  -

 .جناية الاتجار بالمخدرات بواسطة جماعة إجرامية منظمة -

 .جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل المتاجرة بالمخدرات -

 .اتات المخدرة بهدف الاتجارجناية زراعة النب -

  )2(.جناية التعامل بالتجهيزات المستعملة في جرائم المخدرات   -

  :تضاعف العقوبة في هذه الجريمة في حالة

عــرض المخــدرات علــى قاصــر أو معــاق أو شــخص يعــالج بســبب الإدمــان بســبب ضــعف  -

 .هذه الفئة 

 . الاعتراض أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجريمة -

 .تسهيل الاستعمال للغير -

                                                           

 مــن بالوقايــة يتعلــق 2004 ســنة ديســمبر 25 الموافــق 1425 عــام القعــدة ذي 13 فــي المــؤرخ 18-04 رقــم القــانون - 1

  .بها المشروعين غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات

: ، الموقــــع12:00علــــى الســــاعة  20/05/2022طــــارق كــــور، محاضــــرة حــــول جــــرائم المخــــدرات، اطلــــع عليــــه فــــي  - 2

https://courdeconstantine.mjustice.dz.  
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تهــاون الأطبــاء فــي مـــنح وصــفة صــورية غيـــر مســتحقة علــى ســـبيل المحابــاة، و فــي هـــذه  -

القيــام ة فــي حالــة علمهــم بصــورية الوصــفة و الحالــة حمــل المشــرع المســؤولية كــذلك للصــيادل

 .بتسليم الأدوية

النقـــل عـــن إنتـــاج، صـــنع، عـــرض، بيـــع، شـــراء قصـــد البيـــع، التخـــزين، الاســـتخراج، توزيـــع  -

 )1(.طريق العبور

  .الجريمة المنظمة العابرة للحدود: ثانيا

علـى أمـن الـدول نظـرا  اكبيـر  اأصبحت الجريمة المنظمـة بعناصـرها الجديـدة تشـكل تهديـد      

  .لخطورتها

  :الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعريف -1

 يوحـدون أشـخاص علـى يقـوم إجرامـي مشروع بأنها المنظمة الجريمة الفقه بعض عرف       

 البنــــاء يشــــبه بكونــــه التنظــــيم هــــذا ويتميــــز ،ومســــتقرة دائمــــة إجراميــــة بأنشــــطة للقيــــام صــــفوفهم

 ،أهـــدافها تحقيـــق ســـبيل فـــي داخلـــه العمـــل ســـير لضـــبط داخليـــة ونظـــم لـــوائح وتحكمـــه ،الهرمـــي

 أجهـزة في سواء المسؤولين إفسادو  لإخضاع ،ورشوة وابتزاز وتهديد عنف من وسائله باستخدام

 مـن القصـوى الاستفادة تحقيق بهدف  عليهم السيطرة وفرض ،العدالة إدارة وأجهزة الحكم إدارة

  )2(.مشروعة غير أو مشروعة بوسائل ذلك كان سواء الإجرامي النشاط

 المجــــرمين ومعاملــــة الجريمــــة لمكافحــــة المتحــــدة للأمــــم الخــــامس كمــــا عرفهــــا المــــؤتمر       

 وعلـى معقـدا إجراميـا نشـاطا تتضـمن التـي الجريمـة تلك  بأنها ،1975جنيف سنة  في المنعقد

 الثـراء تحقيـق إلـى وتهـدف ،التنظـيم مـن درجـة علـى الأشـخاص من مجموعة تنفذه واسع نطاق
                                                           

  . 23سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص  -  1

 المركز ،الاحترازية التدابير )المكافحة وسبل الدولي التعاون( الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة، زين طارق - 2

 لبنان،  بيروت ،الأولى الطبعة، العربية الدول جامعة، العرب العدل وزراء مجلس والقضائية القانونية للبحوث العربي

  .12- 11ص ، 2017
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 التــام الإهمــال طريــق عــن تــتم مــا غالبــا وهــي ،وأفــراده المجتمــع حســاب علــى فيهــا للمشــتركين

ـــــانون ـــــي مرتبطـــــة وتكـــــون الأشـــــخاص تهـــــدد جـــــرائم وتتضـــــمن للق ـــــان بعـــــض ف  بالفســـــاد الأحي

  )1(.السياسي

لــــم يقــــم المشــــرع الجزائــــري بتجــــريم الجريمــــة المنظمــــة بالخصــــوص فيمــــا يتعلــــق بالجانــــب       

 الأمــم اتفاقيــة علــى الجزائــر مصــادقة قــانون خــاص بهــا، رغــم ولــم يضــع لهــاالموضــوعي لهــا 

الأفعـــال التـــي تـــدخل فـــي ، لكنـــه تطـــرق لتجـــريم بعـــض )2(الجريمـــة المنظمـــة لمكافحـــة المتحـــدة

عاقب على مجموعة مـن الجـرائم تها ووصفها، مثل تبييض الأموال والمخدرات والفساد، و أنشط

 176المشابهة لها، حيث تضمن قانون العقوبات الجزائـري تعريفـا لجمعيـة الأشـرار فـي المـادة 

 عضــائهأ وعــدد كانــت مدتــه مهمــا اتفــاق أو جمعيــة كــل": هــاأن علــى 15-04مــن القــانون رقــم 

 بخمـــس معاقـــب عليهـــا أكثـــر أو جنحـــة أو أكثـــر أو لجنايـــة الإعـــداد بغـــرض تؤلـــف أو تشـــكل

 هـــذه وتقـــوم الأشـــرار جمعيـــة تكـــون الأمـــلاك،  أو الأشـــخاص ضـــد الأقـــل علـــى حبســـا ســـنوات

  )3(."بالفعل القيام على المشترك التعميم بمجرد الجريمة

ـــــة و         أمـــــا اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الجريمـــــة المنظمـــــة العـــــابرة للحـــــدود الوطني

التصـدي لهـذا النـوع البروتوكولين المرفقين بهـا فهمـا بمثابـة تعبيـر عـن رغبـة هـذه الاتفاقيـة فـي 

هــي بمثابــة اعتــراف واضــح للــدول الأعضــاء فــي منظمــة الأمــم المتحــدة بأهميــة مــن الجــرائم، و 

  )4(.فيما بين الدول من أجل التصدي لهذا النوع من الجرائم الذي يتسم بالخطورةالتعاون 

  :معيار اعتبار الجرائم عابرة للحدود الوطنية  -2

                                                           

، والقانونيـة الاقتصـادية للعلـوم دمشق جامعة مجلة ،مكافحتها وسبل الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة ،خاطر مايا - 1
  . 511 ص ،2011 ،الثالث العدد ، 27 المجلد

 عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على بتحفظ التصديق يتضمن 55-02 رقم الرئاسي لمرسوما - 2

  . 2002 فيفري 01 في مؤرخة ،11 عدد ج ج، ر ج الوطنية،

  .24سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص  - 3

  .24نفس المرجع ص  - 4
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 .في حالة ارتكاب الجريمة في عدة دول -

 .في حالة ارتكابها من طرف جماعة تعرف بالإجرام الدولي -

 .اخل الحدود الوطنيةفي حالة التخطيط للجريمة من جهات أجنبية و ترتكب د -

 )1(.في حالة امتداد آثار الجريمة لدول أخرى مجاورة  -

  .جرائم الإرهاب: ثالثا

الممتلكـات العامـة أو الخاصـة بالمخالفـة لأحكـام هو كل اعتداء علـى الأرواح والأمـوال و       

أساســها يمكــن النظــر إليــه علــى أســاس أنــه جريمــة دوليــة و  ،القــانون الــدولي بمصــادره المختلفــة

هـو مـا عقـاب طبقـا لقـوانين سـائر الـدول، و مخالفة القـانون الـدولي، لـذا فإنهـا تقـع تحـت طائلـة ال

محكمـــة طوكيـــو بخصـــوص ام التـــي أصـــدرتها محكمـــة نـــورمبرغ و ســـبق أن اســـتندت إليـــه الأحكـــ

يعتبر العمل الارهـابي عمـل مـن الأعمـال الوحشـية و  )2(معاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية،

تتميـــز هـــابي بأنـــه يرتكـــب فـــي ظـــروف معقـــدة ومرتبكـــة و تتســـم بـــالعنف، يتميـــز العمـــل الإر التــي 

  )3(.بالصعوبة

تتميز الجرائم الإرهابية عن باقي الجـرائم بأنهـا تـتم بواسـطة اسـتخدام وسـائل ذات طبيعـة       

ع الجزائــــري ضــــمن قــــانون العقوبــــات خاصــــة، وهــــي مجموعــــة مــــن الجــــرائم تطــــرق لهــــا المشــــر 

، حيــث عـــرف مـــن 10مكـــرر  87مكـــرر إلــى  87م خــاص بهـــا فــي المـــواد مــن أخصــها بقســـو 

أنـــه كـــل فعـــل يســـتهدف أمـــن الدولـــة والوحـــدة  مكـــرر العمـــل الإرهـــابي علـــى 87خـــلال المـــادة 

                                                           

، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم، )الأنماط و الاتجاهات ( عدة بوهدة محمد الأمين، الجريمة المنظمة -1
  .18، ص 2018/2019، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2تخصص علم الإجرام و علم العقاب، جامعة وهران

، ص 2011، دار الثقافــة للنشــر و التوزيـــع، الأردن، 2، طمشــهور بخيــت العريمــي، الشــرعية الدوليـــة لمكافحــة الإرهــاب -2

17.  

صــحرة تيطــوح، نظــام الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة، تخصــص القــانون الجنــائي و العلــوم الجنائيــة، جامعــة أكلــي محنــد  -3

  .31، ص  2020/2021أولحاج، البويرة ، 
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سيرها العادي عن طريـق أي عمـل غرضـه مـا الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات و 

  :يأتي

 أو المعنــوي الاعتــداء خــلال مــن الأمــن انعــدام جــو وخلــق الســكان أوســاط فــي الرعــب بــث -

ــــــى الجســــــدي ــــــاتهم تعــــــريض الأشــــــخاص أو عل  المــــــس أو للخطــــــر أمــــــنهم أو حــــــريتهم أو حي

 .بممتلكاتهم

 الســـاحات فـــي الاعتصـــام أو والتجمهـــر الطـــرق فـــي التنقـــل حريـــة أو المـــرور حركـــة عرقلـــة -

 .العمومية

 .القبور تدنيس أو ونبش الجمهوريةو  الأمن رموز على عتداءالإ -

 عليهــا ســتحواذوالإ والخاصــة العموميــة والملكيــات والنقــل المواصــلات وســائل علــى عتــداءالإ -

 .قانوني دون مسوغ احتلالها أو

 إلقائــها أو الأرض بـاطن فـي أو الجـو فـي تسريبها أو مادة إدخال أو المحيط على عتداءالإ -

 أو الحيــوان أو الإنســان صــحة جعــل شــأنها مــن الإقليميــة الميــاه بمــا فيهــا الميــاه فــي أو عليهــا

 .خطر في الطبيعية البيئة

 المؤسسـات وسير العامة والحريات العبادة ممارسة حرية أو العمومية السلطات عمل عرقلة -

 .للمرفق العام المساعدة

 عرقلـــة أو ممتلكـــاتهم أو أعوانهـــا حيـــاة علـــى الاعتـــداء أو العموميـــة المؤسســـات ســـير عرقلــة -

 .القوانين والتنظيمات تطبيق

 النقل، وسائل من أخرى وسيلة أي أو السفن أو الطائرات تحويل -

 البرية، أو البحرية أو الجوية الملاحة منشآت إتلاف -
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 الاتصال، وسائل إتلاف أو تخريب -

 الرهائن، احتجاز -

 المشعة، أو النووية أو الكيميائية أو البيولوجية المواد أو المتفجرات باستعمال الاعتداءات -

  .إرهابية منظمة أو إرهابي تمويل -

لجريمــة الإرهابيــة كمـا حــددت المــواد الســالفة الــذكر أفعــالا أخـرى ينطبــق عليهــا وصــف ا  

، 40، 37بالنسبة لمتابعة هـذه الجـرائم فقـد نصـت المـواد أو التخريبية والعقوبات المقررة لها، و 

كيـــــل الجمهوريـــــة، قاضـــــي التحقيـــــق، ق إ ج علـــــى توســـــيع اختصاصـــــات كـــــل مـــــن و  329و 

، كمـــا يمكـــن توســـيع الاختصـــاص  )1(والمحـــاكم إلـــى دائـــرة محـــاكم أخـــرى عـــن طريـــق التنظـــيم

  .ليصبح اختصاص وطني

                                                           

  . 32صحرة تيطوح، مرجع سابق، ص  - 1
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 الفصل الثاني 

  جراءات المتابعة أمام الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصةإ

طــاب الجزائيــة الوطنيــة المتخصصــة،  أساســها القــانوني الأقفيمــا ســبق  عرفنــا أنبعــد 

الجريمــة المنظمــة والخطيــرة مــن أهــم أهــداف مكافحــة الهــدف مــن إنشــائها، حيــث أن محاربــة و و 

مــن أجــل فعاليــة أكثــر لهــذه الأقطــاب، كــان لا بــد علــى المشــرع مــن إحــداث تغييــرات إنشــائها، و 

   .هو ما سنتناوله في هذا الفصلالإجرائي عن طريق نصوص جديدة، و  تخص الجانب

مــن صصــة، ســنخوض فــي كيفيــة اتصــال القضــايا بالأقطــاب الجزائيــة الوطنيــة المتخو 

ثـم نعـرج علـى التحقيـق ، ) الأول المبحـث( انعقـاد الاختصـاص لهـاخـلال اجـراءات المطالبـة و 

  .سواء التحقيق التمهيدي أو القضائي) المبحث الثاني( المحاكمة أمام هذه الأقطابو 
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آلية اتصال الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة  :الأولالمبحث 

  .بالقضايا

د جرائم تـدخل ضـمن جو بو الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة   حتى يعرف قضاة 

بـــالرجوع لآخــــر تعـــديلين لقـــانون الإجــــراءات و  لا بــــد مـــن إخطارهـــا،فإنـــه  ،نطـــاق اختصاصـــها

نجــد أنهمــا تضــمنا الآليــة الإجرائيــة  ،21/11الأمــر و  20/04يــة والمتمــثلان فــي الأمــر الجزائ

المتخصصــة بالقضــايا المتعلقــة بــالإجرام الخطيــر التــي تخطــر بهــا الأقطــاب الجزائيــة الوطنيــة  

تتمثــل هــذه الإجــراءات فــي المطالبــة بملــف القضــية لتــي تــدخل ضــمن اختصاصــها النــوعي، و ا

التــي يقــوم بهــا وكيــل الجمهوريــة لــدى القطــب الجزائــي و  ،مــن المحــاكم العاديــة المختصــة إقليميــا

  . الوطني تحت السلطة السلمية للنائب العام لذات القطب

التـي تتشــابه نوعــا مـا مــع المطالبــة يـة إجــراء المطالبــة بملـف القضــية و بـالنظر إلــى أهمو   

التي تخطر بها الأقطاب الجزائيـة ذات الاختصـاص الموسـع، فسنخصـها بشـيء مـن التفصـيل 

  :من خلال المطلبين الآتيين

 الجزائي المطالبة بالملف من طرف وكيل جمهورية القطب :الأولالمطلب 

  .الوطني المتخصص

الأقطــاب الجزائيــة الوطنيــة المتخصصــة هــي عبــارة عــن آليــة جديــدة اســتحدثها المشــرع   

الجزائــري لمكافحــة الإجــرام الخطيــر كمــا تــم توضــيحه مــن خــلال الفصــل الأول، هــذه الأقطــاب 

لا يختلـــف هـــذا الإخطـــار عـــن ســـابقه فـــي و  ،مـــن أجـــل اتصـــالها بالقضـــايا لا بـــد مـــن إخطارهـــا

لإجــراءات هــي نفســها علــى العمــوم، تبقــى هــذه ااص الموســع و جزائيــة ذات الاختصــالأقطــاب ال

المتممــان ل ق إ ج اللــذان المعــدلان و  21/11و 20/04ا يلاحــظ مــن خــلال الأمــرين ذلــك مــو 

من خلالهما تم مـنح وكيـل الجمهوريـة لـدى الأقطـاب الجزائيـة الوطنيـة المتخصصـة  صـلاحية 
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ســواء المحــاكم العاديـة المختصــة إقليميــا أو  ،أي محكمـةالمطالبـة بملــف القضـية علــى مســتوى 

  .الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع و في جميع مراحل سير القضية

المطالبة بملف القضية في حالة تواجده على مستوى الجهات القضائية  :الأولالفرع 

  المختصة إقليميا

المــالي للسـلطة الســلمية الجمهوريــة لـدى القطــب الاقتصـادي و تخضـع صــلاحيات وكيـل 

بالنسـبة لقاضـي التحقيـق لهـذا الأخيـر فإنـه يخضـع مجلـس قضـاء الجزائـر، و  ىللنائب العـام لـد

نفـس الشـيء بالنسـبة للقطـب الجزائـي ، و )1(في صلاحياته لسلطة رئيس مجلـس قضـاء الجزائـر

ــــالجرا ــــا الإعــــلام و المخــــتص ب ة كــــذلك نفــــس الشــــيء بالنســــبو  ،الاتصــــالئم المتصــــلة بتكنولوجي

الجـــرائم العـــابرة للحـــدود ئـــر عنـــد نظـــره فـــي جـــرائم المخـــدرات والإرهـــاب و لمجلـــس قضـــاء الجزا

  .يختص به هذا الأخيروسع الاختصاص فيها ليصبح وطني و  الوطنية التي

علــى وكيــل الجمهوريــة لــدى الجهــات  20/04مــن الأمــر 6مكــرر  211توجــب المــادة   

فـــوري  قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الإرســـال المـــن  37القضـــائية المختصـــة إقليميـــا وفقـــا للمـــادة 

إجـراءات التحقيـق  المنجـزة مـن طـرف الشـرطة القضـائية فيمـا يتعلـق لنسخ التقـارير الإخباريـة و 

 20/04مـــن الأمــــر  2مكــــرر  211و 1 مكـــرر 211بـــالجرائم التــــي تـــم ذكرهــــا فـــي المــــادتين 

ة لـــــدى القطـــــب الجزائـــــي المـــــتمم لقـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة إلـــــى وكيـــــل الجمهوريـــــالمعـــــدل و 

 25مكـرر  211و  24مكـرر  211الجرائم المذكورة في  المادتين و  ، )2(المالي الاقتصادي و 

ـــة إلـــى و المعـــدل  21/11مـــن الأمـــر  كيـــل الجمهوريـــة لـــدى القطـــب لقـــانون الإجـــراءات الجزائي

للجـرائم نفـس الشـيء بالنسـبة م والاتصـال و الجزائي الوطني للجرائم المتصـلة بتكنولوجيـا الإعـلا

  .التي تم تمديد الاختصاص  فيها ليصبح وطني

                                                           

  .13آسية بن بوعزيز، مرجع سابق، ص  -1

  .58ريم لغواطي، مرجع سابق، ص  -2
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بأخــذ رأي  ،يقــوم وكــلاء الجمهوريــة لــدى هــذه الأقطــاب بعــد اطلاعهــم علــى هــذه التقــارير      

النائب العام لـدى مجلـس قضـاء الجزائـر بالمطالبـة بملـف الإجـراءات إذا تبـين لـه بـأن الجريمـة 

يمكن لوكيـل الجمهوريـة ، و رالسالفة الذك ي لأحد هذه الأقطابتدخل ضمن الاختصاص النوع

  )1(.لدى هذه الأقطاب المطالبة بملف القضية خلال جميع المراحل التي تمر بها الدعوى 

حيــث يمكــن لوكيــل الجمهوريــة لــدى هــذه الأقطــاب المطالبــة بملــف الإجــراءات فــي مرحلــة      

الجزائــي الــوطني المخــتص ذلــك مــن أجــل اتخــاذ القطــب حريــات الأوليــة لمــا لــه مــن أهميــة و الت

خاصــــة لــــة أو تمكــــن المجــــرمين مــــن الفــــرار و التــــدابير الاحترازيــــة اللازمــــة لتجنــــب ضــــياع الأد

بالنســبة للجــرائم عاليــة الخطــورة، كمــا يمكنــه المطالبــة بملــف الإجــراءات خــلال مرحلــة التحقيــق 

فـــي  ذلـــك مـــن أجـــل تـــدارك تـــأخرهكانـــت علـــى مســـتوى غرفـــة الاتهـــام، و  القضـــائي أو حتـــى إذا

  . المطالبة بملف الإجراءات

يمكــن القــول بــأن وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة المختصــة إقليميــا هــو أول مــن يقــوم و       

إرســـال التقـــارير إذا كانـــت الجريمـــة مـــن الجـــرائم و  )2(بإعطـــاء الجريمـــة الوصـــف القـــانوني لهـــا 

مــن  2مكــرر  211و 1مكــرر  211مــن ق إ ج  والمــادتين  37ص عليهــا فــي المــواد المنصــو 

  .11/ 21من الأمر  25مكرر و  24 مكرر 211المادتين و  20/04الأمر 

الــذي قــد يــؤدي للتــأثير و  ،مــن أجــل تفــادي إغــراق الأقطــاب الجزائيــة الوطنيــة بالقضــاياو       

فإن الاختصاص لا يعود لهذه الأقطـاب إلا إذا طالـب بهـا وكيـل الجمهوريـة  ،سلبا على عملها

  .الذي يعمل لديها بالمطالبة رسميا بملف الإجراءات

  

  

                                                           

  .13مرجع سابق، ص آسية بن بوعزيز،  -1

  .44سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص  -2
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      ل تواجده على مستوى الجهات القضائية ذات االمطالبة بملف القضية في ح: الثانيالفرع 

  .الاختصاص الموسع

الجمهوريـــــة لـــــدى القطـــــب فـــــي حـــــال تـــــزامن المطالبـــــة بملـــــف الإجـــــراءات مـــــن قبـــــل وكيـــــل    

المـــالي أو وكيـــل الجمهوريـــة لـــدى القطـــب الجزائـــي المخـــتص بـــالجرائم المتصـــلة الاقتصـــادي و 

الاتصـــال مـــع مطالبـــة الجهـــات ذات الاختصـــاص الإقليمـــي الموســـع فـــإن الإعـــلام و  بتكنولوجيـــا

الأمــر ، و )1(زائيــة الوطنيــة المتخصصــة الســالفة الــذكرالاختصــاص يــؤول وجوبــا للأقطــاب الج

مديـــد الاختصـــاص فيهـــا نفســـه بالنســـبة لمجلـــس قضـــاء الجزائـــر بخصـــوص الجـــرائم التـــي تـــم ت

 211ذلــك مــا يفهــم مــن خــلال المــادة ه النــوعي و التــي تــدخل ضــمن اختصاصــليصــبح وطنــي و 

قاضــي التحقيــق بمحكمــة مقــر يخــتص وكيــل الجمهوريــة و : " لــى أنــهالتــي تــنص ع 18مكــرر 

، ففـي الحالـة التـي يكـون  )2(..... " مجلس قضاء الجزائر حصرا بالمتابعة في جرائم الإرهـاب

وســع فــي مرحلــة فيهــا ملــف الإجــراءات علــى مســتوى الجهــات القضــائية ذات الاختصــاص الم

مهوريـة لـدى المتابعة أو حتى في مرحلة التحقيق القضائي،  فـإن لوكيـل الجالتحريات الأولية و 

احـل الـدعوى كمـا الأقطاب الجزائية الوطنية  صلاحية المطالبة بملف الإجراءات في جميـع مر 

التخلي عـــن ملـــف القضـــية لصـــالح بـــ وكيـــل جمهوريـــة القطـــب الموســـع يلتـــزمتـــم ذكـــره ســـابقا، و 

  .القطب الوطني المختص

   

  

  

  

                                                           

  .14آسية بن بوعزيز، مرجع سابق، ص   - 1
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  بالإجراءاتالمطالبة المترتبة عن الإخطار و  الآثار: الثانيالمطلب 

إن مطالبة وكيل جمهورية القطب الـوطني المتخصـص بملـف القضـية بعـد اخطـاره بهـا 

لعـل   ،بـل يمتـد إلـى كـل مراحـل سـير الـدعوى، صر على مرحلة اكتشاف الجريمة فقط، لا يقت

  .، سينتج أثارا على القضيةمطالبة بالملف و انعقاد الأختصاصال

 ،)الأولالفـرع (  تخلـي عـن القضـيةال :الآثـار مـن خـلال تنـاول لذا سنقوم بدراسـة هـذه 

   ،)الثانيالفرع ( الآثار المترتبة عن انعقاد الإختصاص للقطب الجزائي الوطنيو 

  .التخلي عن القضية: الفرع الأول

  قــد تظهــر أبعــاد جديــدة للجريمــة فــي مرحلــة التحقيــق القضــائي والتــي أخطــر بهــا وكيــل  

  ،ولــــم يطالــــب بهــــا فــــي مرحلــــة التحقيقــــات الأوليــــة الــــوطني الجزائــــيالجمهوريــــة لــــدى القطــــب 

، وبالتـالي يمكـن تـدارك الـوطني لكن الدلائل الجديدة بينت أنها من اختصاص القطـب الجزائـي

ـــف القضـــية لصـــالح القطـــب الجزائـــي  و الأمـــر ـــب وكيـــل الجمهوريـــة بمل ـــوطنييطال فـــي أي  ال

  لتحقيـــق القضـــائي علـــى مســـتوى محكمـــةمـــن مراحـــل الـــدعوى، فـــإذا كانـــت فـــي مرحلـــة ا مرحلـــة

الجزائـي الـوطني الاختصاص المحلي، وتمت المطالبة بها من طرف وكيل الجمهورية القطـب 

 فـــإن قاضـــي التحقيـــق المكلـــف بـــالملف يتخلــــى عنـــه لصـــالح قاضـــي تحقيـــق القطـــب الجزائــــي

  )1(.الوطني

  التحقيــقلكــن هنــاك إشــكال يمكــن أن يثــار فــي مســألة التخلــي وهــو حالــة تمســك قاضــي   

  .المحلي باختصاصه ورفض الاسـتجابة لالتماسـات التخلـي المرسـلة مـن قبـل وكيـل الجمهوريـة

ــــي يصــــدر أمــــرا بالاســــتجابة أو يــــرفض   ــــة فــــإن قاضــــي التحقيــــق المحل ــــي هــــذه الحال  ف

يمكـن  التماسات النيابة ممثلة في وكيل الجمهورية التي ترمي إلى تخليـه عـن الملـف، وبالتـالي

 بـالتخلي ، ففـي حالـة صـدور الأمـر ف أمره أمام غرفة الاتهام والعكس صحيحللنيابة أن تستأن
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أمـــر التخلـــي مـــن الأوامـــر غيـــر قابلـــة للاســـتئناف مـــن قبـــل المـــتهم أو  وعـــد العامـــة وفـــق القوا

  .الطرف المدني

الجزائـي الـوطني لدى القطـب  تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية إذا أما  

ذات الاختصـاص  المطالبة به من قبل وكيل الجمهوريـة لـدى القطـب الجزائـيالمتخصص مع 

 الـــوطني الجزائـــي القطـــب الاختصـــاص يـــؤول وجوبـــا لوكيـــل جمهوريـــة فـــإن ،الإقليمـــي الموســـع

الــوطني لمكافحــة  الجزائــيالــة تــزامن المطالبــة بملــف القضـية بــين القطــب حفــي المتخصـص، و 

، والقطـــب الـــوطني الإقتصـــادي تصـــال مـــن جهـــةالإم المتصـــلة بتكنولوجيـــات الإعـــلام و الجـــرائ

  )1(.، فالإختصاص وجوبا يؤول لهذين الأخيرين المالي أو مجلس قضاء الجزائر العاصمةو 

  .الآثار المترتبة عن انتقال الاختصاص: الفرع الثاني

 الإجـــراءات بملـــف اختصاصـــا وطنيـــا المخـــتص وكيـــل الجمهوريـــة مطالبـــة علـــى يترتـــب       

  :مزدوج أثر العادية المحاكم طرف من المتخذة

 ويحيـــل العاديـــة ، القضـــائية الجهـــة لاختصــاص حـــدا يضـــع بحيـــث ،الاختصـــاص انتقــال :أولا

 الجهتــــين بــــين المشــــترك الاختصــــاص وينهــــي المتخصصــــة القضــــائية للجهــــة برمتهــــا الــــدعوى

  .القضائيتين

ــا          :حيــث مــن مباشــرة المتخصصــة القضــائية الجهــة لأجهــزة القضــائية الضــبطية خضــوع :ثاني

 ســـلطته المخــتص العــام النائــب يحــرك أن بمجــرد القضــائية الضــبطية إدارة تصــبح :الإدارة -1

 وهـو الـوطني الجزائـي بالقطـب الجمهوريـة وكيـل )2(اختصـاص مـن الإجـراءات بملف بالمطالبة

 ، علــى 144مكــرر  211و كــذا  21/11رقــم  الأمــر مــن 23مكــرر  211  المــادة أكدتـــه مــا

 أثنــاء فقــط يكــون القضـــائية للضـــبطية الــوطني الجزائــي القطــب لــدى الجمهوريــة وكيــل إدارة أن

                                                           

  .، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية  21/11من الأمر  29مكرر  211و  28مكرر  211المواد  -1

  . 57، المرجع السابق ، ص الدراجي حملاوي -2
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الجزائــي  القطــب علـــى إحالتهـــا تــم التــي الجريمــة بشــأن والتحقيــق التحــري لإجــراءات مباشــرتهم

  .الوطني

 المجلـس لـدى العـام النائـب إشراف من القضائية الشرطة وأعوان ضباط يتحرر :الإشراف -2

 بالإشــــراف الاختصــــاص ويعــــود اختصاصـــه، بـــدائرة وظيفـــتهم مهـــام يباشـــرون الـــذي القضـــائي

  . وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني المتخصص إلى الحالة هذه في عليهم

 للقواعـــد وفقـــا هــي والتــي ،القضــائي الضــبط أعمــال لمراقبــة بالنســبة نفســه الأمــر :المراقبــة -3

 عضــو اختصاصـه بـدائرة يباشـر الذي القضائي بالمجلس الاتهام غرفة اختصاص من العادية

 الإجــــراءات قــــانون مــــن 3الفقــــرة  12 المــــادة لــــنص طبقــــا وظيفتــــه مهــــام القضــــائية الضــــبطية

ـــه إلا الجزائيـــة، ـــة هـــذه فـــي أن ـــة – الحال ـــة إعمـــال حال ـــة آلي ـــف المطالب  يعـــود -الإجـــراءات  بمل

 الجزائــــي القطــــب يتبعــــه الــــذي القضــــائي بــــالمجلس الاتهــــام غرفــــة إلــــى بالمراقبــــة الاختصــــاص

  .)مجلس قضاء الجزائر العاصمة ( الوطني 

 211المــادة  الــوطني الجزائــي بالقطــب التحقيــق قاضــي إلــى وتعــود: القضــائية الإنابــات -4

   )1(. 20/04مكرر من الأمر  211المادة  14مكرر 
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الجزائية المحاكمة أمام الاقطاب التحقيق و إجراءات  :الثانيالمبحث 

  الوطنية المتخصصة

سـواء كانـت جهويـة أو  ،ري أن الأقطـاب الجزائيـة المتخصصـةلقد اعتبر المشرع الجزائـ 

تتميـــــز بدرجـــــة كبيـــــرة مـــــن  لا تكفـــــي لتحقيـــــق غرضـــــها رغـــــم تشـــــكيلتها البشـــــرية التـــــي ،وطنيـــــة

التـي أدت إلـى عجـز التخصص، وذلك بسبب عدم تطور وسـائل وأسـاليب التحـري والتحقيـق، و 

المنظمـــات الإجراميـــة التـــي أصـــبحت ة بصـــفة عامـــة عـــن مجابهـــة الشـــبكات و الأقطـــاب الجزائيـــ

تعتمد على وسائل جد متطورة للقيام بجرائمها، مما ينجـر عنـه عـدم الوصـول للمكافحـة الفعالـة 

  .المنشودة التي تعتبر الهدف من إنشاء الأقطاب الجزائية

 ،ات القضــــائية الجزائيــــة بصــــفة عامــــةلـــذلك بــــادر المشــــرع الجزائــــري إلــــى تــــدعيم الجهــــ   

بوســـائل حديثـــة للتحقيـــق، كمـــا قـــام  ،الجهـــات القضـــائية الجزائيـــة المتخصصـــة بصـــفة خاصـــةو 

ــــف الوســــ ــــى مســــتوى البحــــث و بتكيي ــــة عل ــــى مســــتوى التحقيــــق التحــــري و كــــذائل التقليدي لك عل

عي يكون العمل بهده الوسائل خاص بـالجرائم التـي تـدخل ضـمن الاختصـاص النـو القضائي، و 

  )1(.للأقطاب الجزائية بصفة عامة

ن أجل جعله يتماشـى مـع المواثيـق قام المشرع بإجراء عدة تعديلات على ق إ ج م قدو   

ول التحقيـق  فـي البـاب الأات الدولية بخصوص هذا الموضوع، ونظـم مرحلـة البحـث و الاتفاقيو 

جعلهــــا مــــن اختصــــاص الضــــبطية القضــــائية، تحــــت ســــلطة مــــن الكتــــاب الأول مــــن ق إ ج، و 

  )2(. النيابة العامة، مع منحهم مجموعة من الصلاحيات للقيام بذلك

  

                                                           

  .59مرجع سابق، ص الدراجي حملاوي،  -1

، العـدد 11كريمة علا، خصوصية المتابعة في الجرائم الاقتصادية و المالية، المجلة الأكاديمية للبحث القـانوني، المجلـد  -2

  .32، ص 2020، 04
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  .تحقيق التمهيديمرحلة ال :الأولالمطلب 

تعتبـــــر مرحلـــــة التحقيـــــق التمهيـــــدي بمثابـــــة الأســـــاس الـــــذي تقـــــوم عليـــــه جـــــل الـــــدعاوى  

ـــة، فهـــي مرحلـــة تســـبق الإجـــراءات  لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا بـــالرغم مـــن و  ،القضـــائيةالعمومي

صــلاحيات ة شــبه القضــائية التــي تتميــز بهــا و اعتبارهــا مرحلــة ثانويــة، خاصــة بــالنظر للطبيعــ

  )1(. التصرف في نتائجها

الوســــائل المعتمــــدة للتحــــري الآليــــات و  إلــــى وبالتــــالي ســــوف نتطــــرق فــــي هــــذا المطلــــب 

هـــي نفـــس الوســـائل المتبعـــة أمـــام و  (الوطنيـــة المتخصصـــة المتابعـــة أمـــام الأقطـــاب الجزائيـــة و 

  .، بشقيها التقليدية و المستحدثة)الأقطاب الجزائية بصفة عامة 

  .الأساليب التقليدية للبحث و التحري :الأولالفرع 

نص المشرع الجزائري على توسيع الاختصاص المحلـي للشـرطة القضـائية فـي الجـرائم   

التابعــة للاختصــاص النــوعي للأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة عامــة، كمــا نــص فــي المــواد مــن 

من ق إ ج على مجموعة من الصلاحيات تضـمنت أسـاليب  18مكرر  65إلى  4مكرر  65

  )2(. حديثة لعمل الشرطة القضائية

التطورات التي بلغتها الشبكات  قام المشرع بتكييف الأساليب التقليدية لتواكبكما   

   :المنظمات الإجرامية و يتمثل ذلك فيو 

  

  

                                                           

  .60الدراجي حملاوي، مرجع سابق، ص  -1

عبد المجيد زعلاني، الأقطاب الجزائية المتخصصة، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـثير فـي القـانون الجنـائي، كليـة الحقـوق و  -2

  . 99، ص 2011/2012، 1العلوم السياسية، جامعة الجزائر
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  :تمديد الاختصاص المحلي للشرطة -أولا

 توســـيع تـــم المتخصصـــة الجزائيـــة الأقطـــاب عمـــل ولتســـهيل ذكـــره ســـبق مـــا علـــى  بنـــاء  

الــذي أصــبح بمقتضــى تعــديل ق إ ج يمتــد القضــائية و لإقليمــي لضــباط الشــرطة ا الاختصــاص

  )1(.إلى كافة التراب الوطني

ـــــانون  6كمـــــا عـــــدلت المـــــادة    مـــــن ق إ ج للتوســـــيع مـــــن  16المـــــادة  22-06مـــــن الق

ية فيمــــا يتعلــــق بجــــرائم المخــــدرات والجريمــــة المنظمــــة الاختصــــاص المحلــــي للشــــرطة القضــــائ

لمتعلقــة الجــرائم اللمعطيــات وجــرائم تبيــيض الأمــوال و نظمــة المعالجــة الآليــة الجــرائم الماســة بأو 

  )2(.جرائم الإرهاببالتشريع الخاص بالصرف و 

  :تمديد مدة التوقيف للنظر -ثانيا

 حيــال القضــائية الشــرطة ضــابط يتخــذه المــدة قصــير توقيــف إجــراء هــوالتوقيــف للنظــر   

 أو بالتحقيقـات المتعلقـة التحريـات مواصـلة بهـدف العامـة النيابـة رقابـة تحـت الأشـخاص بعض

  .الدولة منأ جرائم في استثناءا الولاة به يقوم كما, القضائية الانابات تنفيذ إطار في

بمــــا أن مرتكبــــي الجــــرائم التــــي تــــدخل ضــــمن اختصــــاص الأقطــــاب الجزائيــــة الوطنيــــة   

طورة نـتج عنهـا صـعوبة فـي جد متيعتمدون في ارتكابها على وسائل وأساليب حديثة و أصبحوا 

أعـوان الضـبطية مـدة أطـول للتحقيـق مـن طـرف ضـباط و  التحقيق، مما جعلهـا تتطلـبالتحري و 

ـــتج عنـــه عـــدم كفايـــة مـــدة الوضـــع للنظـــر جـــب تمديـــدها حســـب و بالتـــالي ي ،القضـــائية، ممـــا ن

  .التحقيقمقتضيات التحري و 

                                                           

جـرائم الفسـاد،      سعاد بنور، الأقطاب الجزائية المتخصصة بين الإسـتراتيجية الوطنيـة و التعـاون القضـائي الـدولي لمكافحـة -1

  .58، ص 2019مجلة أبحاث قانونية و سياسية، العدد التاسع، ديسمبر 

  .51سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة ، مرجع سابق، ص  -2
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مـن  51مـن خـلال نـص المـادة من أجل ذلك قام المشرع الجزائـري بتعـديل هـذه المـدة و   

التي نصت على جواز تمديد أجل التوقيف للنظـر بـإذن مكتـوب مـن وكيـل الجمهوريـة و  ق إ ج

  :المختص

 .مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات -

 .إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أمن الدولة) 2(مرتين  -

مخـدرات و الجريمــة المنظمـة العــابرة للحــدود إذا تعلـق الأمــر بجــرائم ال) 3(ثـلاث مــرات  -

 .الوطنية، و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 1.إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5(خمس مرات  -

ف وكيــل و يسـتنتج ممـا ســبق بـأن تمديـد مــدة التوقيـف للنظـر لا يكــون إلا بـإذن كتـابي مــن طـر 

  .الجمهورية  المختص

  :التفتيش -ثالثا

يعــرف التفتــيش بأنــه الإطــلاع علــى محــل أو مكــان منحــه القــانون حرمــة خاصــة، حيــث   

لكشـف الحقيقـة  ااعتبره مستودعا لسر مالكه، من أجل ضبط مـا يوجـد بـه فـي حالـة كونـه مفيـد

  )2(. في جريمة معينة

بمناســبة جنحــة أو جنايــة متلــبس بهــا مكــن المشــرع الجزائــري ضــباط الشــرطة القضــائية   

ذلــك بخصــوص منــازل و  مــن ق إ ج  44قــره مــن خــلال المــادة بتفتــيش المنــازل، و ذلــك مــا أ

ذلـك لها صلة بالجريمة محل التحقيـق، و الأشخاص المساهمين في الجريمة أو بحوزتهم أشياء 

  )3(.بعد الحصول على ترخيص من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

                                                           

  .، المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم66/155الأمر  -1

  .278، ص 1986فوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

  .64الدراجي حملاوي، مرجع سابق، ص  -3
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التابعــــة للاختصــــاص النــــوعي للأقطــــاب مكافحــــة فعالــــة للجــــرائم الخطيــــرة و  أجــــلمــــن و   

الجزائيــة، أجــاز المشــرع الجزائــري للضــبطية القضــائية عــدم مراعــاة الشــروط المتعلقــة بــالتفتيش 

 )1(.عند مباشرتهم لتحقيق يتعلق بتلك الجرائم

  .الأساليب المستحدثة للبحث و التحري: الفرع الثاني

تطرق المشرع الجزائري للأساليب المستحدثة للبحـث والتحـري مـن خـلال تعـديل ق إ ج 

 ،المراقبـــة  :هـــي و ، حيـــث صـــنفها لـــثلاث صـــور 20-06تحـــت رقـــم  20/12/2006بتـــاريخ  

التســرب، إضــافة إلــى صــور أخــرى  ،التقــاط الصــور راض المراســلات وتســجيل الأصــوات و اعتــ

والمتمثلــة فــي التســليم المراقــب  01-06نون الفســاد مــن قــا 56مــادة تطــرق إليهــا المشــرع فــي ال

  )2(.الاختراقوالترصد الالكتروني و 

  :المراقبة -أولا

مـــدها المشـــرع الجزائـــري فـــي البحـــث تعتبـــر المراقبـــة مـــن الوســـائل المســـتحدثة التـــي اعت  

التحـــري عـــن الجـــرائم، تقـــوم بهـــا الشـــرطة القضـــائية بهـــدف التحـــري حـــول الجـــرائم التـــي تـــدخل و 

الأقطــاب الجزائيــة الوطنيــة و  ،اختصــاص الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة بصــفة عامــةضــمن 

المتخصصــة بصـــفة خاصـــة، حيــث يجـــوز للشـــرطة القضــائية بعـــد أخـــدهم تــرخيص مـــن وكيـــل 

  )3(.كل ما هو متعلق بالجريمة محل التحقيقجمهورية المختص مراقبة الأشخاص و ال

  

  

  

                                                           

  .52مرجع سابق، ص سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، -1

  .53مرجع نفسه، ص  -2

لمكافحـــة الإجـــرام الخطيـــر، مجلـــة مـــيلاف للبحـــوث و نضـــيرة بـــوعزة، المحـــاكم ذات الاختصـــاص المحلـــي الموســـع كآليـــة  -3

  .190، ص 2021، العدد الأول، 07الدراسات، المجلد 



�� أ��م ا����ب ا���ا��� ا��ط��� ا���		�: ا�
	� ا������� إ"!اءات ا��

 

 

57 

  :تعريف المراقبة

تحـري يقـوم بهـا رجـال الأمـن بعــد بأنهـا عبـارة عـن عمليــة بحـث و اقبـة يمكـن تعريـف المر   

أخــدهم تــرخيص مــن وكيــل الجمهوريــة المخــتص، بهــدف اكتشــاف التحضــير لجــرائم أو حركــة 

  .الأموال المتحصل عليها من الجرائم

 :مجالات المراقبة

همــا عبــارة عــن مــن ق إ ج و  16لمراقبــة فــي المــادة تــم تحديــد المجــالات التــي تشــملها ا  

  :مجالين يتمثلان في

يقصـــد بمراقبـــة الأشـــخاص المشـــتبه فـــي ارتكـــابهم لإحـــدى الجـــرائم و : مراقبـــة الأشـــخاص _  1

أن يكونوا تحـت ق إ ج باستثناء جرائم الفساد، و  من 5مكرر  65المنصوص عليها في المادة 

  )1(.مراقبة ضباط الشرطة القضائية، من أجل  معرفة كل التفاصيل المتعلقة بهم

المجرمـون فـي حاجـة للأمـوال مـن أجـل تمويـل مخططـاتهم : مراقبة تنقـل عائـدات الأمـوال_ 2

من أجل ذلك رخص المشـرع الجزائـري و  الإجرامية، والتي غالبا ما تكون هذه التمويلات خفية،

  )2(.تتبعها للكشف عن مصادرهاائية بمراقبة حركة هذه الأموال و لضباط الشرطة القض

  :سلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصوراعتراض المرا -ثانيا

 أن يجـب لكن ،تنصت أجهزة أو خفية كاميرات لاستعمال القضائية الشرطة تضطر قد  

 ،للإنســان الخاصــة الحيــاة كرامــة علــى حفاظــا الإجرائيــة الشــرعية احتــرام إطــار فــي ذلــك يكــون

 إطــار فــي العــام بشــكلها الجريمــة ومكــان جســم تصــوير القضــائية الشــرطة لضــابط يمكــن كمــا

 بـإذن إلا الخاصـة الأحاديـث أو المكالمـات تسـجيل أو الاطـلاع من يمنع لكنه ،مهامه ممارسة

                                                           

، الجزائــري التشــريع الجنــائي فــي الإثبــات فــي وحجيتهــا الخاصــة التحــري أســاليبعبــد االله حــاج أحمــد و عثمــان قاشــوش،  -1

  .344، ص 2019، 05العدد ، 08مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد 

  .345مرجع نفسه، ص  -2
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 2الفقــرة  47 مادتــه فــي الدســتور عليــه نصيــ مــال اوفقــ ،القضــائية الســلطات طــرف مــن مســبق

  ".اتصالاته الخاصة في اي شكل كانتلكل شخص الحق في سرية مراسلاته و " نهأ على

 العامـة المصـلحة علـى الحفـاظ جـلأ منذلك وجد استثناءات على هذا التقييد و إلا أنه ت  

 هــذه كــل القضــائية والتحقيقــات التحريــات ســير حســن لأجــل وهــذا ،ســلامتهو   وأمنــه  للمجتمــع

 المراســلات اعتــراض حــق القضــائية للشــرطة مــنح نــهأ حيــث 22-06 القــانون نظمهــا القواعــد

 موافقــة دون تقنيــة ترتيبــات ووضــع، واللاســلكية الســلكية الاتصــال وســائل طريــق عــن تــتم التــي

 أو خاصــة بصــفة بــه المتفــوه الكــلام وتســجيل بــثو   وتثبيــت الصــور التقــاط جــلأ مــن المعنيــين

ذلك بعد تـرخيص مـن ، و خاصة أو عامة أماكن في أشخاص عدة أو شخص طرف من سرية

  )1(. طرف وكيل الجمهورية المختص

  : تعريف اعتراض المراسلات_ 1

ــــة    ــــراض المراســــلات بأنهــــا عملي ــــة اعت ــــة ســــرية للمراســــلات الســــلكية تعــــرف عملي مراقب

فــي إطــار البحــث والتحــري عــن الجــرائم وجمــع الأدلــة  اللاســلكية التــي يقــوم بهــا الأشــخاص،و 

  )2(. المعلومات التي قد تفيد في عملية كشف الحقيقة في الجرائمو 

  :الأصوات و التقاط الصورتعريف تسجيل  -2

الشــــفوية التــــي تجــــري بــــين المــــتهم  يعــــرف تســــجيل الأصــــوات بأنــــه تســــجيل المكالمــــات  

مـن ق إ ج  5مكـرر  65شركائه عـن واقعـة معينـة مـن الوقـائع المنصـوص عليهـا فـي المـادة و 

  )3(.بصفة سرية

                                                           

 ،22-06 رقــم والقــانون الجزائيــة الإجــراءات قــانون وفــق وإجراءاتهــا الخاصــة والتحــري البحــث أســاليبميلــود تســريات،  - 1

: ، الموقــــــــع15:00، علــــــــى الســــــــاعة 28/05/2022بتــــــــاريخ  ااطلــــــــع عليهــــــــ محاضــــــــرة ألقيــــــــت بمجلــــــــس قضــــــــاء قالمــــــــة،

https://www.bibliotdroit.com.  

  .54سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص  -2

 المـــواد فـــي قضـــائي تحقيــق والتســـرب كـــإجراءات الصــور والتقـــاط الأصـــوات وتســـجيل المراســلات اعتـــراضفــوزي عمـــارة،  -3

  .237، ص 2010، 33، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الجزائية
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كمــا يعــرف التقــاط الصــور بأنــه التقــاط صــورة لشــخص أو عــدة أشــخاص بغــض النظــر   

  .المكان المتواجدين فيه سواء خاص أو عام من أجل اكتشاف الحقيقةعن 

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن عمليـــة الاعتـــراض الســـالفة الـــذكر لا تمـــس بمبـــدأ الحفـــاظ علـــى   

، كمــا أنــه فــي حــال اكتشــاف جــرائم أخــرى غيــر 45الســر المهنــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 

  )1(.ن الإجراءات العارضةفإن ذلك لا يعد سببا لبطلا ،محل التحقيق ةالجريم

كمـــا يبـــرز اهتمـــام المشـــرع الجزائـــري بهـــذا الخصـــوص مـــن خـــلال اســـتحداثه لأســـلوب   

  .من ق إ ج 9مكرر  65التصور الذي نص عليه في المادة 

  :التسرب -ثالثا

 الإجـــراءات قـــانون تعـــديل فـــي المشـــرع أدرجهـــا جديـــدة تقنيـــة الاختـــراق أو التســـرب يعـــد  

 المـذكورة الجـرائم إحدى في التحقيق أو التحري ضرورات تقتضي عندما ،2006سنة  الجزائية

 الحالـــة حســـب رقابتـــه تحـــت يـــأذن أن الجمهوريـــة، لوكيـــل يجـــوز كمـــا ،5مكـــرر 65 المـــادة فـــي

  .محددة شروط ضـمن التسرب عملية بمباشرة

  :تعريف التسرب -1

 الماديــة الوقــائع لجمــع أســـلوب التحــري تســـتخدم ميدانيـــة عمليــة عــن عبــارة هــو التســرب  

مـــن  والمتهمـــين بهــــم بالمشـــتبه شخصـــيا الاحتكـــاك وكـــذا الإجراميـــة العمليـــة داخـــل مـــن والأدلـــة

 القضـــائية الشـــرطة ضـــابط مســـؤولية تحـــت القضـــائية، الشـــرطة عــــون أو ضـــباط قيـــام خـــلال 

 أنـه بإيهـامهم جنحـة أو جناية ارتكابهم في المشتبه الأشخاص بمراقبة العملية، بتنسيق المكلف

مـن ق إ  12مكـرر  65ذلـك مـا نصـت عليـه المـادة و  فـي الجريمـة، لهـم شـريك أو معهـم فاعل

 )2(.20/12/2006المؤرخ في  22-06ج المعدل بموجب القانون 

                                                           

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية66/155من الأمر  6مكرر  65المادة  -1

، دفــاتر السياســة و القــانون الجزائــري الجزائيــة الإجــراءات قــانون فــي التحــري أســاليب مــن كأســلوب التســربهــدى زوزو،  -2

  .117، ص 2014، 11العدد 
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و حــددت مــدة الإذن بالتســرب بأربعــة أشــهر قابلــة للتجديــد حســب مقتضــيات البحــث و   

التحـــري، كمـــا يجـــوز للقاضـــي المـــرخص بهـــا إيقافهـــا فـــي أي وقـــت حتـــى قبـــل انقضـــاء المـــدة 

  )1(. القانونية للعملية

  :شروط صحة عملية التسرب_ 2

  :لصحة عملية التسرب لا بد من توفر من مجموعة الشروط تتمثل في  

التســرب فــي الجــرائم التــي  عمليــة إجــراء التحقيــق أو التحــري ضــرورات تقتضـــي أن وجـــوب_ 

  .تدخل ضمن اختصاص الأقطاب الجزائية بصفة عامة

تـرخيص مـن طـرف وكيـل الجمهوريـة المخـتص أو مـن طـرف قاضـي التحقيـق ضرورة توفر _ 

  )2(.مسببافي هذا الترخيص أن يكون مكتوبا و بعد إخطار وكيل الجمهورية، و يشترط 

وء لهـذا النـوع تتمثـل فـي الجريمـة التـي تبـرر اللجـ ،توفر الإذن على مجموعة من المعلومات -

 ،التحـري، و كــذلك هويــة ضـابط الشــرطة القضــائية المسـؤول عــن العمليــةمـن أســاليب البحــث و 

  .التي قدرت بأجل أقصاه أربعة أشهروالمدة و 

التســرب، كمــا يمكــن تجديــد العمليــة حســـب يجــب أن تــذكر فــي وثيقــة الإذن بالقيــام بعمليــة  -

  )3(.مقتضيات التحري ضمن نفس الشروط المذكورة

  :التسليم المراقب -ارابع

 الفســاد مــن بالوقايــة المتعلــق 01-06 رقــم بالقــانون المراقــب التســليم المشــرع عــرف لقــد  

 للشـحنات يسـمح الـذي الإجـراء: "علـى أنـه  )ك (  الفقـرة 02 المادة نص في وذلك ،ومكافحته

 بعلــــم دخولــــه أو عبــــره والمــــرور الــــوطني الإقلــــيم مــــن بــــالخروج المشــــبوهة أو المشــــروعة غيــــر

 الأشـــخاص هويـــة وكشـــف مـــا جـــرم عـــن التحـــري بغيـــة مراقبتهـــا تحـــت أو المختصـــة الســـلطات

 أسـاليب عنـوان تحـت المدرجـة ،القـانون نفـس مـن 56 المـادة فـي أمـا ،"ارتكابه  في الضالعيين

                                                           

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 66/155من الأمر  15مكرر  65المادة  -1

  56سعيدة زعيك و أميمة بوقاموزة، مرجع سابق، ص  -2

  .56، ص المرجع نفسه -3
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بــــالجرائم  المتعلقــــة الأدلــــة جمــــع تســــهيل أجــــل مــــن: "أنــــه علــــى نصــــت فقــــدالخاصــــة  التحــــري

 تحـري أسـاليب إتبـاع أو المراقـب التسـليم إلـى اللجـوء يمكـن هذا القانون، في عليها المنصوص

 القضـــائية الســلطة مـــن وبــإذن المناســب النحـــو علــى والاختــراق، كالترصــد الإلكترونـــي خاصــة

  )1(.المختصة

المتعلــق بمكافحــة  06-05مــن الأمــر رقــم  40جــاءت بــه المــادة و تقريبــا هــو نفــس مــا   

  )2(.و التي نصت على أن هذا الإجراء يتطلب إذن من وكيل الجمهورية المختص ،التهريب

  :الترصد الالكتروني -خامسا

لم يقم المشرع الجزائـري بوضـع تعريـف خـاص بالترصـد الإلكترونـي، إلا أنـه أشـار إليـه   

ـــانون  ـــه فـــي نـــص المـــادة مـــن خـــلال الق ـــة مـــن الفســـاد ومكافحت ـــق بالوقاي  دون ،منـــه 56المتعل

الــذي نظــم هــذه  22-06وهــو مــا اعتبــر قصــورا فــي حقــه لغايــة صــدور القــانون رقــم  تنظيمــه،

  )3(.العملية دون التطرق لأي تعريف لها

وتكنولوجيـــة  تقنيـــة وســـائل باســـتخدام تـــتم العمليـــة التـــي إلا أنـــه يمكـــن تعريفـــه بأنـــه تلـــك  

 وتثبيتهـا الصـور التقـاط أو الأصـوات تسـجيل المراسـلات أو اعتـراض خلالهـا مـن يـتم ،متطورة

  )4(.في الجرائم والتحقيق التحري في استغلالها بغية

  .الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة أمام القضائيالتحقيق  :نيالمطلب الثا

                                                           

  .المتمم و المعدل مكافحته و الفساد من بالوقاية قالمتعل 01-06 رقم القانون: نظرا -1

اسحاق راشدي و رضا فنينش، أساليب التحري الخاصة كآلية لقمع الجرائم، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام،  -2

، 2017/2018يحيــى، جيجــل، تخصــص قــانون عــام داخلــي، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية، جامعــة محمــد الصــديق بــن 

  .105ص 

الإلكتروني كآلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد عثمان خرشي و فتيحة عمارة، الترصد  -3

  .794، ص 2020، 03، العدد 07

 الحقوق حماية متطلبات بين الفساد جرائم عن للتحري كآلية كرتونيلإلا الترصدعبد العالي حاحة و أمال يعيش تمام،  -4

  .350، ص 2018، 03كلية القانون الكويتية العالمية،العدد ، مجلة الجريمة عن الكشف وضرورات  والحريات
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اسـتعماله لوسـائل حديثـة و متطـورة ، وسـعيا منـه لمواكبتـه نظرا لتطور الإجـرام المـنظم و   

تكييـف سـعى المشـرع إلـى تعـديل و  ،وسيرورة طرق التحقيق مع ذلك التطور حتى يتم محاربته 

ءات التحقيــق القضــائي، واســتحداث وســائل جديــدة وهــو مــا ســنتناوله باســم التحقيــق بعــض اجــرا

وصـــــولا إلـــــى المحاكمـــــة أمـــــام الأقطـــــاب الجزائيـــــة الوطنيـــــة ، ) الفـــــرع الأول(  الإبتـــــدائي فـــــي

  ).الفرع الثاني(المتخصصة 

  التحقيق الإبتدائي: الفرع الأول

  :و يكون كالأتي

  اعادة تكييف بعض الوسائل التقليدية :ولاأ

  :تمديد الحبس المؤقت -1

للجـــرائم تتفـــاوت مـــدة الحـــبس المؤقـــت للمـــتهم أثنـــاء مرحلـــة التحقيـــق القضـــائي بالنســـبة   

واصـدار ، )1(يـوم مـن تـاريخ مثـول المـتهم أمـام قاضـي التحقيـق 20العادية، فيقرر المشرع مـدة 

 12الأمر بالوضع فـي الحـبس المؤقـت بالنسـبة للجـنح بالشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

 ،مـرات 3أشهر قابلة للتجديد مـن مـرة واحـدة إلـى  4ج، وفي حالات أخرى يقرر مدة .إ.من ق

فيمــا يتعلــق بــالجرائم الخطيــرة كالجريمــة الإرهابيــة والجنايــات العــابرة للحــدود الوطنيــة،  غيــر أنــه

فإنــه يقــرر تمديــد أوســع كمــا هــو عليــه فــي الجــرائم العاديــة، إضــافة إلــى مــا جــاء بــه التعــديل 

الأخيــــر لقــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة فيمــــا يخــــص الحــــبس المؤقــــت بالنســــبة للجــــرائم الماليـــــة 

  .والاقتصادية

  :جواز العمل كفريق للتحقيق القضائي - 2

                                                           

 المـؤرخ 06/22 بموجـب القـانون مذكرات في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائريـة علـى ضـوء آخـر تعـديل،  محمد حزيط -1

  . 117، ص2012،دار هومة،  6ط ،  2006ديسمبر  20 في
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سـواء  ،لقد نص قانون الإجراءات الجزائية على قواعد مميـزة للتحقيـق فـي قضـايا معينـة  

فبالإضـــافة إلـــى وســـائل التحـــري الجديـــدة ، )1(أو بســـبب طبيعـــة الجريمـــة  ،بســـبب صـــفة المـــتهم

لمـا تـتم  التحقيـق القضـائي،والتي يمكن اسـتغلالها علـى مسـتوى  الممنوحة للضبطية القضائية،

وبالإضــــافة إلــــى وســــائل التحقيــــق الماديــــة المخولــــة لقاضــــي  ،بتــــرخيص مــــن قاضــــي التحقيــــق

 ،فــإن مــن أبــرز الوســائل الجديــدة التــي تــم توفيرهــا علــى مســتوى التحقيــق التحقيــق فــي الجــرائم،

خطـورة فـي حالـة مـا إذا تطلبـت  إمكانية تعيين أكثر من قاضي تحقيق واحد في قضية واحـدة،

ولــه تــأثير إيجــابي علـى الســير الحســن للتحقيــق لا ســيما فــي القضــايا  القضـية أو تشــعبها ذلــك،

مــن قــانون  )2(70هــذا الإجــراء الــذي جــاءت بــه المــادة  التــي تعــرف بعــض التعقيــد والتشــعب،

وتـــنص المـــادة علـــى أن هـــذه ، 20/12/2006الإجـــراءات الجزائيـــة فـــي تعـــديلها المـــؤرخ فـــي 

إمـا بطلـب مـن قاضـي التحقيـق بنفسـه أو بنـاءا علـى أمـر نيابـة الجمهوريـة فـي الإمكانية تكـون 

وتـــنص المـــادة علـــى أن قاضـــي التحقيـــق المعـــين أصـــلا ينســـق ســـير إجـــراءات  بدايـــة التحقيـــق،

اتخـاذ أوامـر والحـبس المؤقـت و  ،له وحده الصفة للفصل فـي مسـائل الرقابـة القضـائيةالتحقيق و 

آجـال الحـبس المؤقـت إلـى آجـال معتبـرة تختلـف مـع و  ةمد كما أن تمديد التصرف في القضية،

مــن شــأنه أن يمكــن قاضــي التحقيــق مــن اســتغلال كــل الوقــت  تلــك المخصصــة لبــاقي الجــرائم،

الــذي كثيــرا مــا يتطلــب التحقيــق فيـــه  ،الكــافي الــذي ينبغــي تخصيصــه لقضــايا الإجــرام الجديــد

الاستفادة من متسـع مـن و  ،لإجراءاتتمكين قاضي التحقيق من استكمال كافة ا بالتاليو  ،أكبر

يجـب أن يتميـز القضـاء  إذ، )3(الوقت بما يسمح له بالتفرغ للتحقيق في القضـية بصـورة معمقـة

                                                           

��أحسن بوسقيعة ،  -1$�  .35ص ،  2010 ا���ا�!، ، دار ھ��� ،  ا��%�� ا�

 155-66المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم   2006ديســمبر   20 المــؤرخ فــي 22-06قــانون رقــم  المــن  71تــنص المــادة   -2

إذا وجــد بإحـدى المحــاكم عــدة قضــاة :" ، المتضـمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة ، علـى مــا يلــي  1966يونيــو  8المـؤرخ فــي  

يجــوز لوكيــل لجمهوريــة، إذا تطلبــت خطــورة . يعــين لكــل تحقيــق القاضــي الــذي يكلــف بإجرائــهتحقيــق، فــإن وكيــل الجمهوريــة 

القضية أو تشعبها، أن يلحق بالقاضي المكلـف بـالتحقيق قـاض أو عـدة قضـاة آخـرين سـواء عنـد فـتح التحقيـق أو بنـاءا علـى 

التحقيق سـير إجـراءات التحقيـق و لـه وينسـق القاضـي المكلـف بـ. طلب مـن القاضـي المكلـف بـالتحقيق أثنـاء سـير الإجـراءات

  ."وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية و الحبس المؤقت و اتخاذ أوامر التصرف في القضية

   .146/147آليات مكافحة جريمة الصرف ،المرجع السابق ،ص / كور طارق -3
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تســـمح لـــه بـــدفع عمـــل هــــذه  ،المعقـــد بكفــــاءة عاليـــةلمتخصـــص فـــي مجـــال الإجـــرام المـــنظم و ا

إذ لا  الإجراميــة،ذلــك بـالموازاة مــع المسـتوى العــالي للظـاهرة و  ،الجهـات القضــائية المتخصصـة

أن فعاليـة العمـل هـذا و ، خاصـةعالـة إلا باتخـاذ إجـراءات ثقيلـة و يمكن للتحقيق أن يتبع بصفة ف

القضـــائي فــــي مكافحــــة الجريمــــة المنظمـــة تبقــــى مرهونــــة بمســــتوى القضـــاة الــــذين يعينــــون فــــي 

سـيما  ،ومدى تحكمهم في التكوين التخصصي الـذي تلقـوه ،الوطنيالمحاكم ذات الاختصاص 

  .مدى قابليتهم إلى تحسين معارفهم بصفة مستمرة و  ،ي مجال مكافحة الجريمة المنظمةف

  :)  الاتصالقضاة ( الاتصالنظام 

 Liaisons Les الاتصــــــالأو مــــــا يســــــميه بعـــــض قضــــــاة  الاتصـــــالفبالنســـــبة لنظــــــام   

Magistrats De  ،  المباشـــــر بـــــين القضـــــاة فـــــي الـــــدول  الاتصـــــالفـــــإن هـــــذا النظـــــام يحقـــــق

وتفـــرض ضـــرورة وجـــود اتفاقيـــات دوليـــة بـــين الـــدول بحيـــث تكفـــل ســـرعة البـــث فـــي  المختلفـــة،

وكـــذلك يســـاهم هـــذا النظـــام فـــي تبـــادل  ،وتســـليم المتهمـــين طلبـــات المســـاعدة القضـــائية الدوليـــة

وتطبيقـــا  المعلومـــات الخاصـــة بالأحكـــام القضـــائية والتشـــريعات التـــي تصـــدر بهـــذا الخصـــوص،

آخـــر فـــي هولنـــدا حيـــث يتواجـــد قاضـــي ايطاليـــا و  صـــت فرنســـا عضـــو نيابـــة فـــيلـــذلك فقـــد خص

وتنحصــــر وظيفـــــتهم فــــي تقـــــديم  الفرنســــي فـــــي وزارة العــــدل لــــدى الدولـــــة المضــــيفة، الاتصــــال

المســاعدة مــن أجــل صــياغة طلبــات المســاعدة القضــائية والمشــاركة فــي المفاوضــات مــن أجــل 

وكـــذلك عقـــد دورات  ،إبـــرام المعاهـــدات وتبـــادل المعلومـــات بشـــأن التشـــريعات والقضـــايا الهامـــة

  )1(.تدريبية بهذا المجال

  

  المحاكمة أمام الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة :الفرع الثاني

    :وجاهية المحاكمة العادلة : أولا

                                                           

آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية، دار هومة، الجزائر،   ، طارق كور -  1
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مــن حــق كــل شــخص يــتم اتهامــه بارتكــاب فعــل جنــائي أن يحــاكم حضــوريا حتــى يســمع   

وينفذ دعواه ويدافع عن نفسه، وعليه فإن الحـق فـي المحاكمـة بشـكل حضـوري اء مرافعة الإدع

) حـــق الوجاهيـــة ( يفــرض هـــذا الحـــق نفســـه، و هــو جـــزء مكمـــل لحـــق المــتهم  فـــي الـــدفاع عـــن 

رة إخطـار المـتهم تتمثـل فـي ضـرو  ،مجموعة مـن الواجبـات والالتزامـات علـى سـلطات المحكمـة

كمـــا يجـــب علـــى ســـلطات  بـــدئها بوقـــت كـــاف، زمـــان انعقـــاد الجلســـات قبـــلومحاميـــه بمكـــان و 

أن لا يـــتم اســـتبعاده بشـــكل هم بشـــكل قـــانوني مـــن أجـــل حضـــورها، و المحكمـــة أن تســـتدعي المـــت

إن كــان يجـــوز فــي بعــض الحـــالات مـــن حضــور جميــع جلســـات المحاكمــة، و  مخــالف للقــانون

تقييـــد حـــق المـــتهم فـــي حضـــور جلســـات محاكمتـــه، إلا أن هـــذا الأمـــر يجـــب أن يكـــون بصـــفة 

مؤقتــة، وهــذا فـــي حالــة مـــا إذا أخــل المـــتهم بــالإجراءات المتبعــة فـــي المحكمــة، فإنـــه مــن حـــق 

  )1(.المحكمة أن توقف إجراءات النظر في الدعوى الجنائية في ظل وجود المتهم

  :شفهية المرافعات : ثانيا

فقـــد كـــرس الشـــفهية فـــي "لأخـــرى، ا لـــم يختلـــف التشـــريع الجزائـــري عـــن بـــاقي التشـــريعات  

لجزائيـــة، فالشـــفهية تعتبـــر مكســـبا ا لنصـــوص كضـــمانة، خصوصـــا فـــي الإجـــراءاتا مـــنالعديـــد 

التـــي يمكـــن ، و )2("  نفيـــذهات التـــي لا تملـــك المحكمـــة الجنائيـــة ســـلطة وقـــفو  للمـــتهم ومحاميـــه،

كلمــت عــن حــق ت مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة التــي 105 لمــادةا اقتباســها مــن تحليــل نــص

 157 لمــدعي علــى حــد ســواء وكيفيــة إجرائــه، وكــذلك المــادةاو  المحكمــة فــي الاســتماع للمــتهم

 بطلان إجـراءات سـماع الأقـوال بسـبب عـدم حضـوربـ لتي تنص على حق المتهم فـي التمسـكا

ن قـانون الإجـراءات الجزائيـة يبـين أن مـ  232 إلـى 222 حاميه، كمـا أن اسـتقراء المـواد مـنم

  .ءالشهادة المكتوبة إلا استثناب تأخذ لمحكمة بأن تسمع الشهود شفاهة، وأن لاا المشرع يلزم

                                                           

� ا���د���� ا������دًا ��ظ���م����د ا��ط
��ف �و��
��ك و ����د ا��ز
��ز �����وس ،  -1���������م إ"��راءات ا���رو����  ا�&������ت وا������دئ ا����$ �

  .274، ص  2021ا��"�د ا����س ، ا��دد ا�(��$ ،  ، �"�� ا���ر ا�)��و�$ وا��
��$، ا'���$

ص ،  1989 نظير فرج مينة، الوجيز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، الجزائر، -2

12.  
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لإجــراءات الجزائيــة التــي تــنص علــى تلقــي ا مــن قــانون 224بــالنظر إلــى نــص المــادة و    

لاعتمــاد علــى الــدليل الــذي يطــرح فــي ا فاهة التــي أوجــب فيهــا المشــرع علــى القاضــيشــ الأقــوال

لـــم يكـــرس كحـــق ن هـــذا الحـــق أ مناقشـــته مناقشـــة شـــفهية لاســـتجلاء الحقيقـــة، نلاحـــظو  الجلســـة

سـائل المحاكمـة و  نمـا هـو وسـيلة مـنإ ف كما المحـاكم الدوليـة، و رالأطا للمتهم مستقل عن باقي

ور د لجميـــع أطـــراف الـــدعوى، وعلـــى اعتبـــار أن القاضـــي لـــه يجـــري الاعتمـــاد عليهـــا بالنســـبة

كـذلك اعتمـاده الكلـي علـى قناعتـه الشخصـية، و  إيجابي في الدعوى الجزائيـة ومناقشـة الأدلـة،

لأخرى في الدعوى دون المـتهم، خصوصـا ا لك يجعل من مبدأ الشفهية ضمانة للأطرافذ لك

لتــي تكــون مدججــة بترســانة ا لشــهود يمتــازون بفصــاحة كبيــرة، وكــذلك النيابــة العامــةا إذا كــان

جــرى القضــية فــي م الخبــرة القضــائية لرجالهــا التــي تمكنهــا مــن تحويــلو  كبيــرة مــن الإمكانيــات

لتنظــــيم ا عتمـــاد الشـــفهية كوســــيلة أو إجـــراء مـــن إجـــراءاتا ومـــن ثــــم فـــإن الوجهـــة التـــي تريـــد،

  )1(.صوصا الذي يحاكم لأول مرةخ القضائي يجعل الأمر مجحفا بالنسبة للمتهم

  

  

  :علانية الجلسات : ثالثا

هي وسـيلة لحمايـة نات الأساسية للمحاكمة العادلة و تعد علانية المحاكمة إحدى الضما  

  .)the publicly trial" )2"العدالة الثقة العامة في نظام

                                                           

التواصـل فـي الاقتصـاد محمد بن مشـيرح ، حقـوق الـدفاع فـي مرحلـة المحاكمـة بـين المواثيـق الدوليـة والتشـريع الجزائـري ،  -1

  .62، ص  2015،  42والإدارة والقانون ، عدد 

،  2008يوسـف دلانـدة ، الـوجيز فـي ضـمانات المحاكمــة العادلـة ، دار هومـة للطباعـة و النشـر و التوزيـع ، الجزائــر ،  - 2

 .37ص 
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يقصــد بالعلانيــة أن تــتم اجــراءات المحاكمــة بحضــور الجمهــور، فضــلا عــن حضــور و   

حتــى النطــق بــالحكم فــي لقضــية منــذ بدايــة المرافعــة فيهــا و أن تنظــر المحكمــة ا، و )1(الخصــوم 

  .جلسة علنية

تمييـز مـن حضـور جلسـات  أن يمكـن الجمهـور بـدون ،كما أنه يقصد بعلانية المحاكمة  

و مـا يتخـذ فيهـا مـن اجـراءات ومـا  ،متابعة مـا يـدور فيهـا مـن مناقشـات و مرافعـاتالمحاكمة و 

   )3(.، يستثنى منها مرحلة المداولة التي تسبق النطق بالحكم)2(أحكام يصدر فيها من قرارات و 

إضــافة إلــى تكــون مشــاهدة جلســات المحاكمــة دون قيــد إلا مــا يتطلبــه ضــبط النظــام، و 

  .شغالسماح بنشر وقائع المحاكمة بواسطة طرق ال

                                                           

الثقافـة للنشـر و  و التوزيـع و دارحسن يوسف مصطفى مقابلة ، الشرعية في الإجراءات الجزائية ، الدار العلميـة للنشـر  - 1

   .164، ص  2003التوزيع ، عمان ، الأردن ، 

  . 183-182، ص  1997بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشاة المعارف، الإسكندرية ، مصر ،  حاتم -2

  .85، ص، عمان، الأردن1ط حسن بشيت خوين،ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة، دارالثقافة للنشر و التوزيع ،  -3
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 :خاتمةال

يط لتسـ و حاولنـاالمتخصصـة  الوطنيـة لأقطـاب الجزائيـةاذا موضـوع هـلقد تناولنـا فـي بحثنـا 

 ، حيــــــــث ســــــــعينا إلــــــــى جمــــــــع أكبــــــــر قــــــــدر ممكــــــــنهــــــــافــــــــي جميــــــــع جوانب ليهــــــــاالضــــــــوء ع

 الوطنيــة المتخصصــة وتبــين لنــا بعــد كــل ذلــك أن الأقطــاب الجزائيــة ،هــاومــات حوللمــن المع

رة عـــن هيئـــات قضـــائية تشـــكل محـــاكم جزائيـــة ذات اختصـــاص وطنـــي ، أنشـــأت علـــى عبـــا

  .مستوى مجلس قضاء العاصمة

تتميز هذه الأقطاب بالإختصـاص المحلـي الـوطني ،إذ يشـمل اختصـاص كـل قطـب   

قتصـادية و ر في جـرائم حصـرية ، كـالجرائم الامنها كامل التراب الوطني ، و تختص بالنظ

  .جرائم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، و و كذا جرائم الإرهاب و الجرائم العبر وطنية

ا بقواعـد خاصـة باسـتثناء آليـة المطالبـة هأما الجانب الإجرائي فـإن المشـرع لـم يخصـ  

حيــث تطبــق القواعــد  ،ةو التــي لــم تختلــف عنهــا عنــدما أنشــأ الأقطــاب الموســع الإجراءاتبــ

ى لـع ا المشـرع مـن وسـائل عمـل متطـورةهـقة بسير الـدعوى العموميـة، وقـد مكنلالعامة المتع

ى مســتوى البحــث والتحــري، التحقيــق القضــائي، ووســائل متاحــة عــى لــع: كافــة المســتويات

  .اها في مباشرة الدور المسطر لهالتعاون القضائي الدولي من أجل الاستعانة ب مستوى

اء علـــى الدراســـة التفصـــيلية لموضـــوع الاقطـــاب الجزائيـــة الوطنيـــة المتخصصـــة و بنـــ  

  :المضمنة في صلب بحثنا هذا ، توصلنا إلى نتيجة مفادها ما يلي 

لأجــل محاربــة الإجــرام الخطيــر و المعقــد ، و نظــرا لتفشــي ظــاهرة الفســاد فــي العشــريتين _ 

الســيبيرانية و جــرائم الإرهــاب و  الأخيــرتين و التراخــي فــي محاربتــه ، و كــذا تطــور الجــرائم

الجــرائم عبــر الوطنيــة ، عمــد المشــرع إلـــى إنشــاء أقطــاب وطنيــة متخصصــة لمحاربــة هـــذا 

النــوع مــن الإجــرام الخطيــر ، و التــي تتطلــب وســائل تقنيــة و ماديــة و بشــرية للوصــول إلــى 

  .أحسن النتائج 
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تخضـع لـنفس  أن الأقطاب الوطنية هي جهات قضائية متخصصـة ، و ليسـت خاصـة ،_ 

اجراءات المحاكم العادية ، إلا أن المشرع مكنها من بعض الأساليب الخاصة فـي التحقيـق 

و التحري و المتابعة ، فتحريك الدعوى لا يتم إلا بناء على مطالبة وكيل جمهوريـة القطـب 

الــوطني المتخصــص بــالملف بعــد اخطــاره ، و لــه أيضــا ســلطة قبــول أو رفــض المطالبــة ، 

من وسائل تحقيق خاصة ، لا يمكن للمحاكم العاديـة اتباعهـا ، و هـذا كلـه يعـود كما مكنها 

لخطــورة  الجــرائم التــي تعالجهــا ، و بحثــا عــن فعاليــة و ســرعة فــي معالجــة هــذا النــوع مــن 

  .القضايا

عدم توفر الإحصائيات التي تبين سير و عمل الأقطاب الجزائيـة الوطنيـة المتخصصـة _  

ائم مــــن عدمــــه ، و عــــدم الإعــــلان عنهــــا ســــواء علــــى مســــتوى ر جــــو تقــــدمها فــــي مكافحــــة ال

الأقطاب أو الوزارة ، و هذا قصد إجـراء تقيـيم علـى عملهـا ، و محاولـة تـدارك النقـائص إن 

  .وجدت

نقــص القضــايا المعالجــة مــن طــرف القضــاة للقضــايا التــي تخــتص بهــا الأقطــاب الجزائيــة _ 

  .دى هؤلاء القضاةالوطنية المتخصصة ، ما يشكل نقصا في الخبرة ل

رغم كل هذا ، يبقـى عمـل الأقطـاب الجزائيـة  الوطنيـة يشـوبه بعـض الـنقص و عـدم   

  :الكفاية ، لدى فقد خرجنا ببعض المقترحات و المتمثلة في 

 تدعيم المنظومة القانونية ،بتعديل أو سن نصوص قانونية وتنظيمية ،من شـأنها توضـيح_ 

 عمل الأقطـاب الجزائيـة المتخصصـة ،فطبيعـة هـذه الجهـات يفـرض وجـود نصـوص يرورةس

 تحــدد معــايير عمــل خاصــة بهــا تختلــف عــن تلــك اللمنصــوص عليهــا فــي الجهــات القضــائية

  .العادية

و قبـــل تعييـــنهم ، بـــالتركيز فـــي  تكـــوين القضـــاة العـــاملين فـــي هـــذه الأقطـــاب منـــذ البدايـــة_ 

هـا الأقطـاب الجزائيـة الوطمنيـة المتخصصـة ، و إنشـاء تكوينهم على الجرائم التـي تخـتص ب
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أمنـاء الضـبط ن ( معاهد خاصة لتكوين أعوان القضاء القائمين على تسيير هـذه الأقطـاب 

  .........)مساعدين متخصصين 

وضـــع قـــانون خـــاص متعلـــق بالأقطـــاب الجزائيـــة الوطنيـــة ، لتوضـــيح أكثـــر حـــول كيفيـــة _ 

ي تحكـــم النيابـــة العامـــة و كيفيـــة اتصـــالها بـــالجرائم التـــي عملهـــا و طبيعتهـــا ، و القواعـــد التـــ

  .تختص بها 

إجراء دراسة و تقييم لعمل هذه الأقطاب و القضـايا المعالجـة مـن طرفهـا ن حتـى يتسـنى _ 

  .للمشرع معرفة النقائص التي تعاني منها ن و تداركها و معالجتها 

دة فـــي مجـــال مكافحـــة الإجـــرام تســـطير بـــرامج لتبـــادل الخبـــرات مـــع الـــدول الأجنبيـــة الرائـــ_ 

  .الخطير ، و التي تملك تجربة في الأقطاب المتخصصة 

إنشاء مخابر جنائية وطنية متخصصة تعمل مباشرة مع الأققطاب الجزائيـة الوطنيـة ، و _ 

 .العمل على توفير كل الوسائل التقنية و البشرية للوصول إلى نتائج أفضل
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  :قائمة المراجع باللغة العربية –أولا 

I. الكتب: 

، دار الثقافـــة للنشـــر و 2لعريمـــي مشـــهور بخيـــت ، الشـــرعية الدوليـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، طا .1

 .2011التوزيع، الأردن، 

، منشاة المعارف ، الإسـكندرية ، مصـر بكار حاتم ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة  .2

 ،1997. 

بوســقيعة أحســن ، الــوجيز فــي القــانون الجزائــي الخــاص ، الجــزء الثــاني ، الطبعــة الســابعة  .3

 .2018عشر ، دار هومة ، الجزائر ، 

 حــزيط محمــد ، مــذكرات فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائريــة علــى ضــوء آخــر تعــديل .4

 ، دار هومـــــــــــة 6، ط  2006ديســـــــــــمبر  20المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  06/22بموجـــــــــــب القـــــــــــانون 

2012. 

خوين حسن بشيت ،ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة ، دارالثقافة للنشـر و التوزيـع ،  .5

 .، عمان ، الأردن 1ط 

دلانــدة يوســف ، الــوجيز فــي ضــمانات المحاكمــة العادلــة ، دار هومــة للطباعــة و النشــر و  .6

 .2008الجزائر ، التوزيع ، 

 )المكافحــة وســبل الــدولي التعــاون( الوطنيــة للحــدود العــابرة المنظمــة ، الجريمــة زيــن طــارق .7

العــرب،  العــدل وزراء مجلــس والقضــائية القانونيــة للبحــوث العربــي المركــز الاحترازيــة، التــدابير

 .2017 ، لبنان بيروت الأولى، العربية، الطبعة الدول جامعة

ــــد الســــتار فوزيــــة  .8 ، شــــرح قــــانون الاجــــراءات الجنائيــــة، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، عب

1986. 

آليــــات مكافحــــة جريمــــة الصــــرف علــــى ضــــوء أحــــدث التعــــديلات والأحكــــام  ،كــــور طــــارق  .9

 .2013القضائية، دار هومة، الجزائر،  
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الـدار العلميـة للنشـر  مقابلة حسن يوسـف مصـطفى ، الشـرعية فـي الإجـراءات الجزائيـة ، .10

 .2003و التوزيع و دارالثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 

ـــــوان المطبوعـــــات  .11 ـــــري، دي ـــــة الجزائ ـــــوجيز فـــــي الإجـــــراءات الجزائي ـــــر فـــــرج ، ال ـــــة نظي مين

 .1989 الجامعية، قسنطينة، الجزائر،

اء وظيفتـه هنان مليكـة، جـرائم الفسـاد، الرشـوة والاخـتلاس وتكسـب الموظـف العـام مـن ور  .12

مكافحة الفساد الجزائري مقارن بـبعض التشـريعات ، د ط ، دار  في الفقه الإسلامي وقانون

  .2010 الجامعة الجديدة ، سنة

II. الرسائل و المذكرات الجامعية: 

  :أط�و�ت ا	����راه -أ

شـــهادة  لنيــل مـــذكرة المتخصصــة، الجزائيــة الأقطـــاب أمــام المتبعــة الإجـــراءات وهيبــة، رابــح .1

 .2015 مستغانم، جامعة الحقوق، كلية الدكتوراه،

، أطروحــة للحصــول )الأنمــاط و الاتجاهــات ( عــدة بوهــدة محمــد الأمــين، الجريمــة المنظمــة .2

، كليـة 2 على شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علم الإجرام و علم العقاب، جامعة وهران

 .2018/2019الحقوق و العلوم السياسية، 

  :ا	�������ر����   -ب

ير فــي تعبــد المجيــد زعلانــي، الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســ .1

 .2011/2012، 1القانون الجنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر


�	ز �و�د�ن  .2 , �����
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الأقطـاب الجزائيـة المتخصصـة ذات الاختصـاص , الخليلي علي و بوثليجة محمد الطاهر .1

الموســع و إجراءاتهــا، مــذكرة لنيـــل شــهادة الماســتر، تخصــص قـــانون جنــائي، كليــة الحقـــوق و 

 .2017/2018العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، 

المتخصصـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي تيطـــوح صـــحرة ، نظـــام الأقطـــاب الجزائيـــة  .2

الحقـوق ، تخصـص القـانون الجنـائي و العلـوم الجنائيــة، جامعـة أكلـي محنـد أولحـاج، البــويرة ، 

2020/2021. 

حمــــلاوي الـــــدراجي ، الأقطــــاب الجزائيـــــة المتخصصــــة، مـــــذكرة لنيــــل شـــــهادة الماســــتر فـــــي  .3

لعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد الحقـوق، كليـة الحقـوق وا الحقوق، تخصص قانون جنائي، قسـم

 .2014/2015،  ةبوضياف، المسيل

راشـدي اســحاق و فنيـنش رضــا ، أسـاليب التحــري الخاصـة كآليــة لقمـع الجــرائم، مـذكرة لنيــل  .4

شــــهادة الماســــتر فــــي القــــانون العــــام، تخصــــص قــــانون عــــام داخلــــي، كليــــة الحقــــوق و العلــــوم 

  .2017/2018السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

 و الجزائيــة المتخصصـــة للأقطــاب القــــانونية قربــة ســيد علــي و عصـــماني ســعيد ، الطبيعــة .5

 جنـائي القـانون، تخصـص قـانون فـي ماسـتر شـهادة لنيـل أمامها، مذكرة الدعوى سير إجراءات

جنائيــة، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية، جامعــة العقيــد أكلــي محنــد أولحــاج، البــويرة ،  وعلــوم

2019. 

لغــواطي ريــم ، مــدى فعاليــة الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة فــي مكافحــة الجريمــة ، مــذكرة  .6

لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصـص قـانون  جنـائي ، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية 

 .2020،  ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة

 إلــــــى ابعــــــةالمت( المتخصــــــص الجزائــــــي للقطــــــب القــــــانوني الإطــــــار ، الــــــرحيم معــــــاليم عبــــــد .7

 الحقــوق كليــة الحقــوق، قســم جنــائي، قــانون تخصــص الماسَــتر شــهادة لنيــل مــذكرة) المحاكمــة،

 .2014البواقي ،  أم المهيدي، بن العربي جامعة السياسية، والعلوم
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III. المقالات: 

الاختصــــاص القضــــائي الموســـع فــــي المــــادة الجزائيـــة وفــــق القــــانون  بـــن بوعبــــد االله نـــورة ،. 1

 .2022الجزائري،مجلة الفكر القانوني و السياسي، العدد الأول، 

الجزائـــــر، اطلـــــع عليـــــه فـــــي  فـــــي الشـــــرعية الغيـــــر الهجـــــرة وأســـــباب زايـــــد ريـــــم ، واقـــــع بـــــن. 2

 .http://revue.umc.edu.dz: الموقع  11:30على الساعة  19/05/2022

بــن عميــور أمينــة و بــوحلايس إلهــام ، القطــب الجزائــي الــوطني لمكافحــة الجــرائم المتصــلة .3

،  7بتكنولوجيــات الإعــلام و الاتصــال، مجلــة البحــوث فــي العقــود و قــانون الأعمــال، المجلــد 

 .2022الصادر سنة  01العدد 

عزيــوز أســية ، إجــراءات التقاضــي أمــام القطــب الجزائــي الإقتصــادي و المــالي ، مجلــة بــن .4

 .2021،  1، العدد  1الحوكمة و القانون الإقتصادي ، المجلد 

ـــة والتشـــريع .5 ـــة المحاكمـــة بـــين المواثيـــق الدولي ـــدفاع فـــي مرحل بـــن مشـــيرح محمـــد ، حقـــوق ال

 .2015،  42ن ، عدد الجزائري ، التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانو 

بنور سعاد ، الأقطاب الجزائية المتخصصـة بـين الإسـتراتيجية الوطنيـة و التعـاون القضـائي .6

الــــدولي لمكافحــــة جــــرائم الفســــاد، مجلــــة أبحــــاث قانونيــــة و سياســــية، العــــدد التاســــع، ديســــمبر 

2019. 

مجلـــة القـــانون الـــدولي ، التعـــاون الـــدولي فـــي مكافحـــة الجـــرائم المعلوماتيـــة ،بوربابـــة صـــورية.7

 .2019بشار،  ،جامعة طاهري محمد ،01العدد ،للدراسات البحثية

الجريمــــة الإلكترونيــــة والإجــــراءات التشــــريعية لمواجهتهــــا فــــي الجزائــــر،  بوضــــياف إســــمهان،.8

 .2018، 11مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، العدد  

المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع كآلية لمكافحـة الإجـرام الخطيـر،  بوعزة نضيرة ،.9

 .2021، العدد الأول، 07مجلة ميلاف للبحوث و الدراسات، المجلد 
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بومليــك عبــد اللطيــف و خنفــوس عبــد العزيــز ، الضــمانات والمبــادئ التــي تحكــم إجــراءات .10

لفكـــر القـــانوني والسياســـي ، المجلـــد المحاكمـــة العادلـــة اســـتناًدا لنظـــام رومـــا الأساســـي ،مجلـــة ا

 .2021الخامس ، العدد الثاني ، 

 الإثبــات فــي وحجيتهــا الخاصــة التحــري حــاج أحمــد عبــد االله و قاشــوش عثمــان ، أســاليب.11

، 08الجزائري، مجلة الاجتهـاد للدراسـات القانونيـة و الاقتصـادية، المجلـد  التشريع الجنائي في

 .2019، 05العدد 

 جـــرائم عـــن للتحـــري كآليـــة الإلكرتـــوني عـــالي و يعـــيش تمـــام أمـــال ، الترصـــدحاحـــة عبـــد ال.12

الجريمــة، مجلــة كليــة  عــن الكشــف وضــرورات  الحقــوق والحريــات حمايــة متطلبــات بــين الفســاد

 .2018، 03القانون الكويتية العالمية،العدد 

فـي القـانون  حراش فوزي ، خلفي عبد الرحمن، تخصـص القاضـي الجزائـي و الإقتصـادي.13

 .2020،  4، العدد  11الحزائري،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

 جامعـــة مجلــة مكافحتهــا، وســـبل الوطنيــة للحــدود العــابرة المنظمـــة الجريمــة ، خــاطر مايــا.14

 .2011 الثالث، العدد ، 27 والقانونية، المجلد الاقتصادية للعلوم دمشق

فتيحــة ، الترصــد الإلكترونــي كآليــة لمكافحــة الجــرائم المعلوماتيــة، خرشــي عثمــان و عمــارة .15

 .2020، 03، العدد 07مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 

 الجزائيــــة قــــانون الإجــــراءات فــــي التحــــري أســــاليب مــــن كأســــلوب زوزو هــــدى ، التســــرب.16

  .2014، 11الجزائري، دفاتر السياسة و القانون العدد 

خصوصية المتابعة في الجرائم الاقتصادية و المالية، المجلة الأكاديمية  علا كريمة ،.17

 .2020، 04، العدد 11للبحث القانوني، المجلد 

والتســــــرب  الصــــــور والتقــــــاط الأصــــــوات وتســــــجيل المراســــــلات عمــــــارة فــــــوزي ، اعتــــــراض.18

  .2010 ،33الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  المواد في قضائي تحقيق كإجراءات
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عميـــور خديجـــة ، قواعـــد اختصـــاص الأقطـــاب الجزائيـــة للنظـــر فـــي جـــرائم الفســـاد، مجلـــة .19

 .2014دراسات في الوظيفة العامة، العدد الثاني،  

هامل محمد، يوسفي مباركة ،القطب الجزائي الإقتصادي و المالي كآلية لمكافحة جريمة .20

  .2021، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ، العدد الثاني التهريب ،

وهيبة رابح، حيرش نورالدين، الإختصاص القضائي للأقطاب الجزائية المتخصصة، .21

 .2014 ، سبتمبر5مجلة الرائد المغاربي للدراسات و البحوث السياسية، العدد 

IV. المحاضرات: 

علـى السـاعة  20/05/2022المخدرات، اطلع عليه فـي طارق كور، محاضرة حول جرائم .1

 https://courdeconstantine.mjustice.dz: ، الموقع12:00

 الجزائية الإجراءات قانون وفق وإجراءاتها الخاصة والتحري البحث ميلود تسريات، أساليب.2

: ، الموقع15:00، على الساعة 28/05/2022اطلع عليه بتاريخ  ،22-06 رقم والقانون

https://www.bibliotdroit.com 

V. النصوص القانونية: 

 :الدستور •

، الصادر بموجب المرسوم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة  .1

 8، صادرة في 76، ج ر ج ج، عدد 1996ديسمبر  7مؤرخ في  ، 96/438الرئاسي رقم 

   .، معدل و متمم1996ديسمبر ، 

 :الإتفاقيات الدولية •

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة  .1

ولقـــــد  ،15/11/2000، الصـــــادر فـــــي 55/25العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة بموجـــــب القـــــرار رقـــــم 

، 05/02/2002المــؤرخ فــي 52-02صــادقت عليهــا الجزائــر  بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

ــــى اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عبــــر  المتضــــمن التصــــديق بــــتحفظ عل

 .10/02/2002، مؤرخ في 9عدد  ،الوطنية، ج ر ج ج
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 :النصوص التشريعية •

، المتعلـق بـالتنظيم القضـائي  2005يوليو  17، المؤرخ في  05/11القانون العضوي رقم  .1

 .2005يونيو  19، الصادر في 51، ج ر ج ج ، عدد 

، المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة ، ج ر 1966يوليـو  8، المؤرخ فـي  66/155 أمر .2

 .، ��دل و ���م�1966و#�و  10، �	درة ��	ر�!  48،  دد  ج ج

يتضــمن تعــديل الأمــر رقــم  1975جمــادي الثانيــة عــام ، 07، مــؤرخ فــي 75/47أمــر رقــم  .3

، المتضــمن قــانون العقوبــات ،ج ر ج ج ،  1966يونيــو ســنة   18، المــؤرخ فــي  66-156

 .1975يوليو سنة  4، الصادر في  53عدد 

، المتعلــق بقمــع مخالفــة التشــريع و التنظــيم 1996يوليــو  9، مــؤرخ فــي  96/22أمــر رقــم  .4

،  43مـــوال مـــن و إلـــى الخـــارج ، ج ر ج ج ، عـــدد رؤوس الأالخاصـــين بالصـــرف و حركـــة 

 .1996يوليو  10الصادرة في 

�	#ون  .5
، ا
��ؤرخ '�&  66/155، ا
��دل 
*�ر  2004#و'��ر  10، ا
�ؤرخ '&  04/14ا

 .71،  دد ج جا
�زا���  ، ج ر  .�راءات قانون ا، ا
��+�ن  �1966و
�و  8

 ســـنة ديســـمبر 25 الموافـــق 1425 عـــام القعـــدة ذي 13 فـــي المـــؤرخ 18-04 رقـــم القـــانون .6

 غيــــر والاتجــــار الاســــتعمال وقمــــع العقليــــة والمــــؤثرات المخــــدرات مــــن بالوقايــــة يتعلــــق 2004

  .2004ديسمبر  26، الصادرة بتاريح 83، ج ز ج ج ، عدد بها المشروعين

، المتعلق بمكافحـة التهريـب ، ج ر ج ج ،  2005أوت  23، مؤرخ في  05/06أمر رقم  .7

 .2005أوت  28، الصادرة في  59د عد

، يتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن الفســـــاد  2006فبرايـــــر ســـــنة  20مـــــؤرخ فـــــي  01-06قـــــانون رقـــــم  .8

 .2006مارس  8، صادرة في 14ومكافحته، ج ر ج ج، عدد 

يتضـــمن القواعـــد الخاصـــة للوقايـــة مـــن  ،2009أوت  5المـــؤرخ فـــي  04-09القـــانون رقـــم  .9

 16، الصــادر فــي 47الجــرائم المتصــلة بتكنولوجيــات الإعــلام و الاتصــال، ج ر ج ج، عــدد 

 .2009أوت 
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، ا
��ؤرخ  66/155، ��دل و ���م ا���ر  012020ت 30ا
�ؤرخ '& ، 20/04ا��ر  .10

 .51، ج ر ج ج،  دد ا
��+�ن �	#ون ا.�راءات ا
�زا���،�1966و
�و  8'& 
، المـؤرخ 155-66، يـتمم الأمـر رقـم 2021أوت  25المـؤرخ فـي  11-21القانون رقـم  .11

، الصــادر 65، المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ج ر ج ج، عــدد 1966يونيــو  08فــي 

 .2021أوت  26بتاريخ 

 :مراسيم الرئاسيةال •

ــــى بــــتحفظ التصــــديق يتضــــمن 55-02 رقــــم الرئاســــي المرســــوم.1  المتحــــدة الأمــــم اتفاقيــــة عل
  .2002 فيفري 01في مؤرخة ،11 عدد ج ج، ر ج الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة
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����:  

تعد الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة الأداة الفعالة التي دعم بها المشرع الجهاز القضائي من           

  .متواجدة بمقر محكمة مجلس قضاء الجزائرثلاث هيئات قضائية  هيمكافحة الإجرام الخطير، و   أجل

الخطيرة تتميز هذه الأقطاب بالاختصاص الإقليمي الوطني حيث يشمل اختصاصها مجموعة من الجرائم       

و المعقدة ، و التي تتطلب تقنيات و وسائل حديثة لمحاربتها ، سواء في البحث و التحري ، و حتى في 

  .المحاكمة

  
 ABSTRACT : 
 
 Specialized national penal poles are the effective tool with which the 
legislator has supported the judicial system in order to combat serious crime whose 
headquarters are located at the headquarters of the Court of the Algerian Judicial 
Council. These poles are characterized by regional and national jurisdiction, as their 
jurisdiction includes a range of serious and complex crimes, which require modern 
techniques and means to combat them, both in research and investigation, and even in 
court. 
 




